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  :مقدمة

في مسار طالب العلوم القانونیة ولا سیما في مرحلة الجدع المشترك  المخصصة 

ساسیة، تحتل دراسة مادة النظم السیاسة مكانة متمیزة في حقل العلوم القانونیة، للمعارف الأ

 على بقیةذلك أنها تشكل المقرر الفعال الذي تتضح من خلاله ممارسات الحكم السلطویة 

أفراد الشعب، على اعتبار أن السلطة هي إحدى الأركان الأساسیة التي تقوم علیها الدولة 

، تتمتع خاضعةو  القانونیة، وهي تأتي نتیجة انقسام الشعب إلى فئة حاكمة وفئة محكومة

بمجموعة من الامتیازات تجاه الطائفة الثانیة، تجعلها المتحكم الرئیسي فیها  الطائفة الأولى

  .رة شؤونها العامةوفي إدا

، وتحلیل آلیات اتخاذ یاسیة في فهم كیفیة عمل الحكوماتتكمن أهمیة دراسة النظم الس

القرارات وتفسیر السلوك السیاسي، مما یعزز الوعي بالمشاركة الدیمقراطیة وحقوق المواطنة، 

سیاسیة بفهم حقیقة الأنظمة الوتزداد أهمیة هذه الدراسة في العالم المعاصر لأنها تسمح 

المختلفة التي تتكفل بتنظیم شؤون الحكم في دول العالم المتعددة، بعد ما كانت هذه المادة 

في السابق تكتفي بدراسة القانون الدستوري دون النظم السیاسیة، مما نجم عنه عجز كبیر 

  .في تصور حقیقة الأنظمة السیاسیة السائدة في الواقع

نصوص التي تحویها الوثائق المكتوبة الجامدة ال وجه كانت الدراسة تقتصر على فقد

التي تنظم طریقة الحكم في دولة ما من زاویة نظریة بحتة، بینما ترمي النظم السیاسیة إلى 

من ذلك من خلال دراسة كیفیة سیر المؤسسات الدستوریة في ظل الظروف أبعد وأعمق 

مقیاس النظم السیاسیة أعمق ما  بها، وبهذا یكونالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المحیطة 

جابة الموضوعیة للطریقة التي تحكم بها الشعوب فعلا لا شكلیا من دام یبحث دائما عن الإ

  .خلال الاعتماد على النصوص القانونیة فقط

تبیان مختلف الأنظمة وكیفیة ممارسة السلطة تهدف دراسة مادة النظم السیاسیة إلى 

دیمقراطیا، وفي هذه حكم الذي قد یكون استبدادیا أو بسبب طبیعة البها، وهي تختلف 

الحالة، فإن الدیمقراطیة المطبقة بعد استحالة تطبیق النمط المباشر منها تبقى محصورة بین 

  .، لكن هذه الأخیرة هي النمط الأكثر انتشاراشبه المباشرة أو النیابیةالدیمقراطیة 

لانتخاب كطریقة یعبر بها الشعب عن الدیمقراطیة النیابیة تعتمد بالأساس على ا إن

، لكن طرق على الأحزاب السیاسیة بالأساس، معتمدا رأیه ویشارك بها في تسییر شؤونه

بحسب طبیعة النظام  ، وذلككیفیات حساب نتائجه من حیث عدد أیضاتتختلف وت الانتخاب
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تتحدد  الانتخابي لكل دولة، من جهة أخرى یبرز مبدأ الفصل بین السلطات كمحور مهم

المتبنى، بین النظام البرلماني والرئاسي أو شبه الرئاسي،  على أساسه طبیعة النظام السیاسي

خذ بمبدأ الفصل المطلق وأخرى بالفصل المرن، بینما تكون أن بعض الدول تحبذ الأا بم

 الحال كما هو الإطلاقبهذا المبدأ على  بعضها الآخر أخذیبعضها وسطا في ذلك، بینما لا 

  .أنظمة حكومة الجمعیةفي 

فهم وظائف ودور السلطات والمؤسسات الدستوریة في كما تهدف هذه الدراسة إلى 

 سیر عملها وكیفیةمن رئاسة الجمهوریة والبرلمان، والحكومة،  الدولة، من حیث تكوینها

اختصاصاتها، وكذا التمییز بین النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لها، فضلا وتولي 

والدولیة على أداء الأنظمة السیاسیة  والإقلیمیة، معرفة تأثیر البیئة الداخلیة والخارجیةعن 

  .هذا الأداء وتوقع التوجهات المستقبلیةالمقارنة، ناهیك عن تقییم 

القانون الدستوري لوحده غیر كافي، بل یتطلب على أساس كل ما سبق نجد أن دراسة 

لا یمكن أن تدخل في نفس تسمیة القانون الدستوري، الأمر تناول النظم السیاسیة، والتي 

الذي یعالج على وجه الخصوص كیفیة سیر المؤسسات فهي تهتم بالنظام السیاسي للدولة 

ومنه باتت الدستوریة، ونظام الحكم فیها، ووسائل ممارسة السلطة فیها وأهدافها وطبیعتها،

  .دستوري والنظم السیاسیةالتسمیة الأقرب إلى الصواب والمعتمدة هي القانون ال

لمام بالقانون الدستوري في كافة أبعاده المختلفة أمرا لا یمكن والإ الإحاطةوإذا كانت 

مكانیة الطالب وهو في مستهل دراسته القانونیة، لذا إتناوله في سداسي واحد، ویتعدى حدود 

وهو موضوع هذه السلطة،  إسنادطرق و ، كان لابد من جزء ثان للتطرق إلى النظم السیاسیة

  :الدراسة التي تتناول أربع فصول رئیسیة

  .السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بینها: الفصل الأول-

  .أنواع الأنظمة السیاسیة حسب تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات: الفصل الثاني-

  .مشاركة المواطن في السلطة:الفصل الثالث-

  .ئرتنظیم وممارسة السلطة في الجزا: الفصل الرابع-
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  :الفصل الأول

 السلطات الثلاث و مبدأ الفصل بینها
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  الفصل بینهامبدأ السلطات الثلاث و  :الفصل الأول

لصیقة بالمجتمع أیا كان نوعه فنادرا ما نجد جماعة یتعایش تعتبر السلطة خاصیة 

أفرادها بدون  وجود سلطة، فهي تعني قدرة شخص ما أو منظمة ما على فرض نظام معین، 

دة لكنها أشمل منه، كما تتلاءم أیضا مع مفهوم الانصیاع الذي فغالبا ما یكون مدلولها بالقیا

سواء كانت سیاسیة أو دینیة أو اجتماعیة لكن ما یهمنا یتماشى مع مختلف أنواع السلطة 

  .في هذا المقام السلطة السیاسیة

وتعد السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة من أهم ركائز البنیان السیاسي     

ولة الحدیثة، ففي بدایة الأمر تم استخدام مصطلح الحكومة بدلا من النظم السیاسیة، كما للد

عن طریق  لثلاث، التي تم تجسیدها وبلورتهاذاته للدلالة على السلطات استخدم  المصطلح ا

الذي أصبح له أهمیة في تحدید شكل الدولة، ألا وهو مبدأ الفصل بین السلطات كبیر مبدأ 

  .  دى دیمقراطیتها ومدى تحقق استقرارها في ظلهوكذا بیان م

  الثلاثالسلطات  :الأول المبحث

وكانت عموما مجسدة في الملك أو ، السلطة قدیما محتكرة في ید جهة واحدة  كانت

الحاكم، وعلى هذا الأساس كانت الأنظمة السیاسیة القدیمة تقوم على مبدأ وحدة السلطة إلا 

والتعسف في استعمالها، مما أدى إلى قیام الثورات  للاستبداد أن هذا الاحتكار أقضى حتما

نظریة مونتیسكیو في تقسیم  االتي سادت فیه 1789والتي من أهمها الثورة الفرنسیة سنة 

وظائف الدولة إلى تشریع وتنفیذ وقضاء مما ترتب على ذلك وجود ثلاث سلطات عامة في 

  .یعیة والسلطة القضائیةالدولة هي السلطة التنفیذیة، والسلطة التشر 

  السلطة التنفیذیة: المطلب الأول

السلطة التنفیذیة بمفهومها الواسع على أنها مجموع الموظفین في الدولة التي یعهد لهم 

لة تنفیذ القوانین، أما المفهوم الضیق لها فهي السلطة فهي السلطة المركزیة في الدولة والمشك

المؤسسات في الدولة،  السلطة التنفیذیة أهم تعتبر من رئیس الدولة ورئیس الحكومة، كما

  .على جمیع وظائف الدولةففي العدید من الأنظمة السیاسیة لا تزال تهیمن هذه السلطة 

….  

.....  
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  تكوین السلطة التنفیذیة: الفرع الأول

السلطة التنفیذیة  بوحدویةتختلف النظم السیاسیة للدول في هذا المجال، فمنها من تأخذ 

یات المتحدة الأمریكیة، حیث یجمع الرئیس بین الرئاسة والحكومة ومنها من تأخذ كالولا

حیث نجد السلطة التنفیذیة برأسین الملك أو الملكة  والحكومة التي . بالازدواجیة كبریطانیا

  .1یرأسها الوزیر الأول

  :رئیس الدولة-أولا

ام الملكي والجمهوري یختلف رأس السلطة التنفیذیة، باختلاف أنظمة الحكم بین النظ

هو فقط في التسمیة وكذلك في أسلوب والإمبراطوري، ولكن في الغالب كل ما یختلف 

وهذا بالنسبة للملك أو الذي قد یكون بالتوارث حسب قانون العرش  الوصول إلى الحكم

 الأمیر أو الإمبراطور أو الدوق، أو بالتعیین أو التزكیة وهي حالات جد نادرة، مثال ذلك في

الدول الاشتراكیة ذات الحزب الواحد، وأخیرا بالنسبة للجمهوریات عن طریق الانتخاب 

  .2مریكیةائر وفرنسا والولایات المتحدة الأكتونس والجز 

  :الوزیر الأول أو رئیس الحكومة -ثانیا

على اعتبار أن النظام الرئاسي یمتاز بوحدویة السلطة التنفیذیة التي یمارسها رئیس 

لوحده كما هو الشأن في الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن الوزارة أو الحكومة الجمهوریة 

موجودة في الدول ذات الأنظمة الرئاسة أو البرلمانیة أو الشبه رئاسیة، أین تتشكل الحكومة 

من مجموعة من الوزراء یقومون بالمهام التنفیذیة تتسع هذه المهام وتضیق حسب طبیعة 

من یترأس الحكومة فهو إما رئیس الوزراء، وغالبا ما یوجد في  اع، أمالنظام السیاسي المتب

  .، حیث یهیمن على المهام التنفیذیة، ویحمل المسؤولیة أمام البرلمانالأنظمة البرلمانیة

، یتشارك المهام التنفیذیة وقد یسمى الرجل الثاني في السلطة التنفیذیة برئیس الحكومة

ار الوزراء ویضع برنامج الحكومة بنفسه لكن بموافقة الرئیس مع رئیس الدولة، فهو الذي یخت

                                                           
، 2014رات في القانون الدستوري للسنة أولى حقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عبد المالك صایش، محاض -1

  .83، ص2015
  .المرجع نفسه الموضع -2
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أو الملك بحسب الحالة، كما أن برنامجه یجب أیضا أن یعرض على البرلمان للمصادقة 

  .1علیه، ونجد أساسا هذه الصورة في الأنظمة الشبه رئاسیة وعلى رأسها فرنسا

وهو وزیر  یة بالوزیر الأول،في حین قد تسمى الشخصیة الثانیة داخل السلطة التنفیذ   

، لیس له برنامج لأن الرئیس ه الرئیسیة التنسیق بین مختلف الوزاراتكغیره من الوزراء، مهام

هو الذي یتكفل بذلك، بینما یقوم الوزیر الأول بتنفیذ هذا البرنامج وفق مخطط عمل یعنى 

  .لك من اختصاص الرئیسبوضعه ویقدمه للبرلمان، كما أنه لا یعین الوزراء ولا یقترحهم فذ

  مهام السلطة التنفیذیة: الفرع الثاني

تتمثل في  لها المهمة الرئیسیة تتعدد صلاحیات واختصاصات السلطة التنفیذیة، لكن

تنفیذ القوانین، لكن في الحقیقة تمارس مهام عدیدة وواسعة مقارنة بالسلطتین التشریعیة 

  :فیما یلي تر البعض من هذه الصلاحیاوالقضائیة، ویمكن حص

  :اختصاصات تشریعیة -أولا

تشارك السلطة التنفیذیة في سن ووضع التشریعات التي یضعها البرلمان سواء من 

، كما قد تنفرد في بعض الأحیان بوضع أو الإصدارخلال المبادرة بتقدیم مشاریع القوانین 

عطلته أو في  التشریع في حالة تعطل الحیاة البرلمانیة بسبب حل البرلمان أو في حالة

لها الحق في فض الدورة الحالات الاستعجالیة عن طریق التفویض، بالإضافة إلى ذلك 

، بید أن الاختصاص الأصیل لهذه السلطة في مجال التشریع یتمثل أساسا في التشریعیة

بإصدار التنظیمات، سواء كانت لوائح مستقلة، أو لوائح تنفیذیة، أو لوائح الضرورة استقلالها 

  .2رهاوغی

..  

.....  

                                                           
السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدول والحكومات، : عبد االله بوقفة، النظم الدستوریة -1

  .122، 121ص، 2006دار الهدى، الجزائر، 
محسن العبودي، المبادئ الدستوریة العامة وتطور الأنظمة الدستوریة المصریة، المصریة للطباعة والتجلید، القاهرة،  -2

  .2081، 280، ص ص2006
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  :اختصاصات تنفیذیة إداریة -ثانیا

تتولى السلطة التنفیذیة العدید من المهام في هذا المجال، منها إعداد مشاریع القوانین 

والقرارات التي تنظم المرافق العامة، وتعیین الموظفین وعزلهم، وإعداد مشروعات المیزانیة 

  .الدولة ومصالحها والسهر على تنفیذ القوانین والمحافظة على أموال

  :اختصاصات سیاسیة -ثالثا

في  تضطلع باختصاصات سیاسیةالمذكورة للسلطة التنفیذیة إضافة إلى الصلاحیات     

السیاسة العامة المجالین الداخلي والخارجي، فإنها بالنسبة للمجال الداخلي، فإنها تقوم برسم 

ما على ألجیش، وحل البرلمان، ء، وقیادة اللدولة وهو الاختصاص الأصیل لمجلس الوزرا

، وتعیین الممثلین الدبلوماسیین بالخارج جي فتقوم بإبرام المعاهدات الدولیةر المستوى الخا

  .واعتماد ممثلي الدول الأجنبیة، وإعلان الحرب أو السلم أو الحیاد

  أشكال الحكومات: الفرع الثالث

مع ل من شكل واحد و الدولة، فهناك دو شكل یجب عدم الخلط بین شكل الحكومة و 

لكنها تأخذ بشكل ذلك تختلف من حیث شكل الحكومة، وهناك دول تختلف من حیث شكلها و 

كیفیة ممارسة یرتكز على كیفیة إسناد السلطة، و فالبحث في شكل الحكومة، . حكومي واحد

  .صاحب السیادة للسلطة العامة

ة، حیث یقصد بشكل الدولة ابتداءً من المهم التفریق بین شكل الدولة وشكل الحكوم    

أو اتحادیة  التركیب الداخلي للسلطة السیاسیة فیها، ومن ثم تكون الدولة موحدة بسیطة

  .مركبة

ما شكل الحكومة فیقصد به صور الحكومات المختلفة، ومن ثم تكون الحكومة ملكیة أو أ   

وبالتالي  ،ة أو دیمقراطیة، فردیة أو ارستقراطییة أو استبدادیة، مطلقة أو مقیدةجمهوریة، قانون

الدولة  شكل الحكومة، فقد تتشابه دولتان في شكلوجد تلازم حتمي بین شكل الدولة و لا ی

  .أو تتشابه دولتان في شكل الحكومة وتختلفان في شكل الدولة وتختلفان في شكل الحكومة،

حكومات إلى تعد الحكومة من أقدم المؤسسات السیاسیة في العالم، ولقد شاع تقسیم ال    

، وللإشارة فإن الدیمقراطیةحكومات فردیة وحكومات الأقلیة، وثالثة عرفت باسم الحكومات 
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هذا التقسیم الثلاثي للحكومات مازال سائدا إلى الیوم، إذ أن السلطة قد تكون بید الحاكم الفرد 

  .الشعب أو بین أیدي فئة محدودة من الأفراد، كما یمكن أن تكون بین أیدي أغلبیة أفراد

  : الحكومة من حیث مصدر السیادة وصاحب السلطة تصنیف -أولا

تصنف أشكال الحكومات من حیث مصدر السیادة وتركیز السلطة في ید فرد واحد أو 

مة القلة أو ما یسمى هیئة واحدة أو عدة هیئات إلا ثلاث أنواع، هي حكومة الفرد، وحكو 

العسكریة، أما النوع الأخیر فتسمى بحكومة الكثرة ولیغارشیة أو الارستقراطیة أو بالحكومة الأ

  .1أو الحكومة الدیمقراطیة

 :الحكومة الفردیة -1

یقوم الحكم الفردي على قاعدة أساسیة هي انفراد شخص واحد لممارسة السلطة بوصفها      

حقا شخصیا یستأثر بجمیع السلطات تنفیذیة تشریعیة قضائیة، یمارسها بنفسه أو محاطا 

السلطة في ظل هذه الحكومات إلى الحاكم من خلال  أسندتوإذا   ،دین أو مستشارینبمساع

على السلطة بالقوة أو عن طریق  الاستیلاءقانون العرش أو الوراثة، یسما ملكا، أما إذا تم 

الدهاء، فیسمى الحاكم دیكتاتورا، وبالنتیجة لذلك تكون الحكومة الفردیة، إما حكومة ملكیة 

  .ستبدادیة أو مطلقة أو حكومة دیكتاتوریةسواء أكانت ا

  :الحكومة الملكیة الاستبدادیة أو المطلقة -أ

یستبد فیها رئیس الدولة سلطة الحكم لوحده عن  الملكیة الاستبدادیة في ظل الحكومات

طریق الوراثة مع خضوعه لأحكام القانون الساریة المفعول، ومن ثم لا مجال لتمتع الأفراد 

  .یات من الناحیة الواقعیةبالحقوق والحر 

غیر أنه قد تتحول الملكیات المطلقة إلى ملكیات مقیدة، إذ أتیح المجال للشعب في 

المشاركة في تدبیر الشأن العام، وأصبح هو صاحب السیادة ولیس الملك ویسمى هذا النوع 

  .من الملكیات الدستوریة

                                                           
  .85عبد المالك صایش، المرجع السابق، ص -1
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هیئات مختلفة، لكل منها  فضلا عن ذلك تتوزع السلطة في ظل الملكیة الدستوریة على

اختصاصات محددة دستوریا، وكذلك طبیعة العلاقة فیما بینها، فیما یكون الملك رئیسا 

للدولة، في بعض الدول  یملك ولا یحكم مثل بریطانیا، وبعضها یملك ویحكم مثل مملكة 

كنه المغرب، ممالك دول المشرق العربي، مثل مملكة قطر، الإمارات المتحدة، وغیرها، ول

غالبا ما تكون صلاحیاته محددة بموجب الدستور النافذ، وهذا النوع من الملكیات هو الأكثر 

  .شیوعا في وقتنا الحاضر

  :الحكومة الدیكتاتوریة - ب

یستمد الرئیس أو الحاكم سلطته من ظل هذا الصنف من الحكومات، غالبا ما یكون 

ثم الانفراد بالسلطة، وهو غیر خاضع عن طریق القوة، وغیر مستندة إلى إرادة الشعب، ومن 

، كما أنه لا یسمح للمعارضة بالمشاركة في الحیاة 1لأیة رقابة، ولا للمسؤولیة أمام البرلمان

السیاسیة، ولا یعتد أو یكترث باحترام حقوق وحریات المواطنین، ویكون مصیر هذه 

  .الحكومات مرتبطا بمصیر حكامها

  2:كتاتوریة بالخصائص الآتیةوفي الأخیر تتمیز الحكومة الدی  

  .الحكومة الدیكتاتوریة ذات سلطة شخصیة-

  .الدیكتاتوریة نظام حكم مؤقت یزول بزوال الدیكتاتور-

  .تقدم الحكومة الدیكتاتوریة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة-

ینتهك الحكم الدیكتاتوري حقوق وحریات الأفراد الأساسیة، فضلا عن انتهاكه للحقوق -

  .والحریات الجماعیة المعترف بها للشعوب في المواثیق والعهود الدولیة

عدم مسؤولیة الحكومة الدیكتاتوریة أمام أي جهة في الدولة ولا حتى أمام الشعب، ولا -

  .  تخضع إلى أیة رقابة سیاسیة أو قضائیة

...  

                                                           
  .86ص ،1991، مصر، الإسكندریةعبد الغاني بسیوني، النظم السیاسیة، منشأة المعارف،  -1
  .19، 18، ص ص1991السیاسیة، دار الحكمة، بغداد،  الأنظمةصالح الجواد الكاظم، علي غالب العاني،  -2
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  :حكومة الأقلیة -2

لأفراد، حیث لا ینفرد بها في حكومة الأقلیة، یسیطر على دفة الحكم عدد محدود من ا

حاكم واحد كما الشأن في النظام الفردي، وتمثل الحكومة الارستقراطیة بمثابة مرحلة انتقالیة 

  .من الحكومة الفردیة إلى الحكومة الدیمقراطیة

حیث یفترض في هذا النوع من الحكومات اختیار الأفضل من حیث الأصل أو الثروة 

حكم، وذلك بحجة عدم نضوج الشعور السیاسي والرأي العام أو العلم من حیث تولي زمام ال

لأقلیة الحاكمة من طبقة إذا كانت ا ،حكومة الأقلیة بالحكومة الأولیغارشیة تعرفو   ،1فیها

وتسمى بالحكومة الارستقراطیة إذا كانت الأقلیة الحاكمة من طبقة العلماء  الأغنیاء

بالإضافة إلى ذلك قد تسمى بحكومة الثورة أو  والمتمیزین فكریا واجتماعیا أو وجهاء القوم،

  . 2الحكومة العسكریة إذا سیطر على الحكم قادة الانقلاب العسكري

  : الحكومة من حیث خضوعها للقانونتصنیف  -ثانیا

تنقسم الحكومات من حیث خضوعها أو عدم خضوعها للقانون إلى حكومات استبدادیة 

  .وحكومات قانونیة

  :ادیةالحكومة الاستبد -1

الحكومة الاستبدادیة هي الحكومة التي لا تخضع للقانون، فالحاكم  لا یخضع في  

سلطانه لأي حد أو قید، فإرادته لها قوة القانون أو هي القانون ذاته، التي یخضع لها الجمیع 

باستثنائهم، ففي الدول ذات الحكم الاستبدادي تكون سلطات الحاكم مطلقة وغیر مقیدة سواء 

الوسیلة أم الغایة، وهذا النوع من الحكومات كان سائداً في العصور القدیمة،  من حیث

كالحكم الملكي المطلق، حیث كان یتولى السلطة حاكم عن طریق الوراثة یطلق علیه اسم 

  ...ملك أو إمبراطور أو سلطان، أمیر

                                                           
  .258ن، ص.س.ن، د.ب.إبراهیم عبد عزیز شیحا، الوجیز في النظم القانونیة والقانون الدستوري، الدار الجامعیة، د -1
وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دویب حسین صابر، الوجیز في الأنظمة السیاسیة في  -2

  .120، ص2010
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ل ثورة عام ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الحكومات هي الحكومات الانجلیزیة قب   

  .17891، والحكومات الفرنسیة لفترة ما قبل ثورة عام 1688

  :الحكومة القانونیة -2

هي الحكومة التي یخضع الحاكم في تصرفاته لأحكام القوانین النافذة، و یقصد 

خضوع القواعد القانونیة من دستوریة وتشریعیة وتنظیمیة، و  بالقانون في هذا الإطار جمیع

إنما فقط الالتزام بها من حق إلغاء أو تعدیل أحكامه، و  لا یعني حرمانهاالحكومة للقانون 

  2:مادامت نافذة، وتنقسم في حد ذاتها إلى نوعین

  :الحكومة المطلقة -أ

هي الحكومة التي تتركز فیها السلطة في جهة واحدة، حاكم أو جهة واحدة، حیث      

وإداریة لكنه في إطار احترام القانون، یمارس جمیع الوظائف من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة 

ویبرز هذا الشكل من الحكومات على وجه الخصوص في الأنظمة الملكیة المطلقة التي 

  . تستند إلى مشروعیة الهبة أو نظریات قانونیة وسیاسیة تبرر حكمها المطلق

  :الحكومة المقیدة - ب

السلطة التي تتوزع فیها الحكومة  فالحكومة المقیدة هي، على نقیض الحكومة المطلقة

نها باختصاصات محددة وتمتلك كل منها حق الرقابة على بین عدة جهات، یتمتع كل م

الجهة الأخرى، لردعها من مخالفة القانون، كالملكیات الدستوریة التي تتوزع فیها السلطة بین 

الجمهوریة  الملك والبرلمان، كما هو الشأن في النظام البرلماني البریطاني، أو في النظم

  .كالنظام الرئاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة

  :الحكومات من حیث الخضوع للرئیس الأعلى للدولة تصنیف -ثالثا

، هما نوعین إلىللرئیس الأعلى للدولة  تنقسم أشكال الحكومات من حیث الخضوع    

  .الحكومة الملكیة والحكومة الجمهوریة

                                                           
  .242إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -1
  .243المرجع نفسه، ص -2
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  :الحكومة الملكیة -1

من الحكومات أقدم الأشكال ظهورا في التاریخ، حیث یستمد الرئیس الأعلى للدولة  هذا النوع

سواء كان سلطانا أو أمیرا أو ملكا حكمه بواسطة الوراثة لمدى الحیاة، حتى عُدَّ تولي الحكم 

وغالبا ما تنظم دساتیر . 1بموجبها بمثابة حقا شخصیا ممنوح له بمقتضى نسبه لعائلة معینة

قد نص في  1952سألة تولي العرش عن طریق الوراثة، فالدستور الأردني لعام تلك الدول م

الهاشمیة وراثي في أسرة الملك عبد االله  الأردنیةعرش المملكة : "منه على أن) 28(المادة 

عرش :"على أن 1996من الدستور المغربي لعام ) 20(، كما نصت المادة "بن الحسین

  ".بالوراثةالمغرب وحقوقه الدستوریة تنتقل 

رئیسا للهیئة التنفیذیة في ذات ) الملك(وفي ظل الحكومة الملكیة یكون رئیس الدولة      

ولیة الوقت،كما یكون غیر مسؤول سیاسیا وجنائیا عن ممارسة شؤون الحكم، فیما تقع المسؤ 

  . كانت بصورة تضامنیة أو فردیةأالسیاسیة على الوزارة سواء 

ة من أقدم أشكال الحكومات التي ظهرت في أوربا، وقد بدأت وتعد الحكومات الملكی    

تنحسر منذ الثورة الفرنسیة ومع انتشار الأفكار والتطبیقات الدیمقراطیة، وتحول الباقي منها 

  .ملكیات دستوریة إلى

  :الحكومة الجمهوریة -2

له كما  یستمد رئیس الجمهوریة حكمه لمدة محددة دستوریا، ومن خلال انتخاب الشعب      

والرئیس الفرنسي وفق  1787مریكي وفق دستور عام هو الحال في انتخاب الرئیس الأ

، أو انتخابه من خلال البرلمان كما 1958الذي أجري على دستور عام  1962تعدیل عام 

، أو انتخابه 1926من دستور عام ) 72(هو الحال في انتخاب الرئیس اللبناني وفق المادة 

من ) 76(معا كما هو الحال في انتخاب الرئیس المصري وفق المادة من خلال الجهتین 

  .قبل تعدیلها 1971دستور عام 

الدیمقراطیة التي تتیح  الأسالیبوقد انتشرت مثل هذه الحكومات بسبب اعتماد معظمها     

تتحقق في ظل الحكومة الجمهوریة المشاركة السیاسیة والتنمویة، و  لشعوبها مجالا هاما في

                                                           
  .199، ص2011،  دار الثقافة الأردن، 7نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط -1
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حكام ألك وفق ذؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الدولة أو لرئیس الحكومة أو الوزراء و المس

  .الدستور النافذ

من خصائص الحكومة الجمهوریة ارتكازها على مبدأ تأقیت السلطة الرئاسیة، إذ یتم    

أربع  انتخاب رئیس الجمهوریة لفترة زمنیة مؤقتة حددتها الدساتیر المقارنة التي تتراوح بین 

إلى ست سنوات، كذلك في هذا النظام أن الرئیس لا یسأل سیاسیا عن أعماله السیاسیة 

  .المتعلقة بوظیفته

  :الدیمقراطیةوصور  الدیمقراطیةالحكومة  -3

هي التي یكون فیها مصدر السلطة للشعب أو للأمة فهو صاحب السلطة الحقیقیة، لذا     

، وللدیمقراطیة مجموعة من الصور 1حكومة الشعبأطلق على هذه الحكومة أو هذا النظام 

  .التي ظهرت عبر مراحل تاریخیة مختلفة

  :الحكومة الدیمقراطیة -أ

لیست حكراً على فرد كما في ها السیادة لجمیع أفراد الشعب، و هي الحكومة التي تكون فی 

ام حكم الحكم الفردي، أو على فئة من الشعب كما في حكم الأقلیة، فالدیمقراطیة هي نظ

  . في إدارة شؤون الدولة یتمیز بمشاركة المواطنین

وهذا النوع من أنواع الحكم هو النظام الوحید المقبول في أنظمة دول عالمنا المعاصر       

ضمن الأنظمة السائدة في دول بأنها تقوم على أساس دیمقراطي، و التي تدعي جمیعها 

ذلك حسب جسامة جات للدیمقراطیة، و أو بالأحرى در عالمنا یمكن تصنیف عدة أنواع، 

أن الفجوة الموجودة بین الأساس النظري للدیمقراطیة والتطبیق العملي لها، لذلك یمكن القول 

  .أنظمة تدعي الدیمقراطیةهناك أنظمة دیمقراطیة فعلیة، وأنظمة تبحث عن الدیمقراطیة، و 

  :صور الدیمقراطیة -ب..

تعني حكم الشعب، وهي أداة من أدوات تسییر الشأن كلمة یونانیة الأصل  الدیمقراطیة    

الدیمقراطیة المباشرة، برزت في المدن الیونانیة : عرفت ثلاث صوروقد ، 2العام والحكم

                                                           
  .107، ص2008ن، .ب.، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ذ1لي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، طهاني ع -1
  . 226نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
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كما ظهرت فیما بعد صورتان هما الدیمقراطیة النیابیة والدیمقراطیة الشبه مباشرة،  ،القدیمة

تختلف كوسیلة الحكم والمشاركة  تبنتها أغلب الدول والحضارات بصیغ مختلفة، حیث

  . الشعبیة زمانا ومكانا

  : المباشرة الدیمقراطیة -1 - ب

في هذا الشكل من الدیمقراطیة یمارس الشعب السیاسي جمیع السلطات التشریعیة 

المرافق العامة، كما یتولى  وإدارةوالتنفیذیة والقضائیة بنفسه، فیضع القوانین ویقوم بتنفیذها، 

  .نازعات وذلك في جمعیات عمومیة وفي الساحات العامةالفصل في الم

حیث كان یرى بأنه  ،ثم كان روسو من أشد الكتاب تحمسا لنظام الدیمقراطیة المباشرة 

النظام الوحید الذي یتماشى مع تقریر السیادة للشعب، وأن كل نظام لا یأخذ بالحكم المباشر 

م على الإرادة العامة للجماعة، والإرادة العامة لا یكون نظاما دیمقراطیا، لأن الدیمقراطیة تقو 

  .1لا یمكن تمثیلها ولا تقبل التفویض أو الإنابة

طبق هذا النوع من الدیمقراطیة في المدن الیونانیة القدیمة، حیث یجتمع الشعب عدة     

مرات في السنة لاتخاذ القرارات في سن التشریع  كما یتم ممارسته حالیا في بعض المدن 

، أبنزل إینرهودن، لكن هذه الصورة بدأت تختفي في "غلاروس"ویسریة، مثل مدینة الس

العصر الحدیث لصعوبة تطبیقها في ظل ازدیاد عدد السكان واتساع مساحات الدول 

  . 2الحدیثة، وهذا یعتبر من بین أهم العیوب الذي یعتري هذا النوع من الدیمقراطیة

  :لمباشرة مجموعة من المزایا یمكن تلخیصها في ما یليلكن في الوقت نفسه للدیمقراطیة ا   

یشارك في مشاركة الشعب مباشرة في الحكم، فالمواطن لا یكتفي  بانتخاب ممثلین بل -

  .والانتماءحساس بالمسؤولیة اتخاذ القرار مما یعزز الإ

عبر  تعزیز مبدأ السیادة الشعبیة، لأن السلطة تكون بید الشعب وبالتالي تتخذ القرارات-

  .الاستفتاء أو التصویت المباشر

                                                           
  178ن، ص.س.فؤاد العطار، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د -1
  .78، ص2014ون، دار هومة، الجزائر، بن حمودة لیلى، الدیمقراطیة ودولة القان -2
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لا یوجد وسطاء سیاسیون یغیرون إرادة الشعب،  إذ تقلیص الفجوة بین الحاكم والمحكوم؛-

  .فالقرار یصدر مباشرة عن المواطنین

إضفاء شرعیة قویة على القرارات التي یصوت علیها الشعب مباشرة، والتي تكون أكثر قبولا -

لمشاركة المستمرة تدفع المواطنین إلى متابعة الشأن العام وفهم واحتراما، ناهیك على أن ا

 .القوانین والسیاسات

 ): النیابیة(الدیمقراطیة غیر المباشرة -2 - ب

في هذه الصورة یقوم الشعب باختیار الأشخاص الذین یمارسون السلطة باسمه ولحسابه     

، وبالتالي لا 1یل المثالوذلك عن طریق مجالس أو جمعیات منتخبة، كالبرلمان على سب

، حیث تمیز هذه الصورة بین 2یشارك الشعب بطریقة مباشرة أو شبه مباشرة في شؤون الحكم

صاحب السلطة وهو الشعب ومن یمارسها وهم النواب، نشأت وتطورت لظروف تاریخیة 

  .عرفتها إنجلترا، فهي مهد هذه الصورة من الدیمقراطیة

فلسفیة أو مذهبیة منطقیة، فنتیجة مظالم الملكیة  بحث لم تكن النشأة نتیجة أفكار

المطلقة التي سادت إنجلترا مثل غیرها في القرون الوسطى، بدأ التطور السیاسي والكفاح 

الشعبي والثورات المتتالیة حتى انتصر في النهایة النظام الدیمقراطي النیابي، وبدأ في التوسع 

  .3یة البلاد الحدیثةلیغزو فرنسا عقب ثورتها الشهیرة وكذلك بق

بالنتیجة لما تقدم للدیمقراطیة النیابیة محاسن تتمثل في عدة نقاط إیجابیة تجعلها من أكثر    

  : أنظمة الحكم انتشارا في العالم ومن أهمها

إعطاء أفراد الشعب الحق والقدرة على اختیار ممثلیهم، عبر الانتخابات، فیكون البرلمان -

  .مجتمع واتجاهاتهمعبرا عن مختلف فئات ال

  .تمثیل الأفراد على قدم المساواة-

                                                           
  .280، ص1969محمد كامل لیلى، النظم السیاسیة الدولة والحكومة، دار النهضة العربیة، بیروت،  -1
الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .191، 190، ص ص1999
  .258، ص2007وقیة، بیروت، قالسیاسیة، منشورات الحلبي الح الأنظمةد رفعت عبد الوهاب، محم -3
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  .خضوع السلطات في الدولة للقانون والدستور-

 . التشجیع على المشاركة السیاسیة-

  :  الدیمقراطیة الشبه مباشرة-3 - ب

هي التي تجمع بین خصائص الدیمقراطیة النیابیة والمباشرة، حیث تسمح للشعب من 

ق هیئة منتخبة، مع احتفاظ الشعب ببعض الصلاحیات العامة تسییر شؤونه العامة عن طری

بعض الفقه الشعب في موضع سلطة رابعة تفوق وفي هذا الصدد یضع  لیتخذ القرار بنفسه،

البرلمان، نشأت هذه الصورة بسبب أزمة الدیمقراطیة النیابیة ورغبة الشعوب في ممارسة 

  .1والمساهمة في الحكم مباشرة بدایة القرن العشرین

من أهم وسائل الدیمقراطیة شبه المباشرة  :مظاهر الدیمقراطیة شبه المباشرة-1-3 - ب

 :نذكر ما یلي

الاعتراض على القوانین التي تصدر عن البرلمان وإعاقة تطبیقه لبعض الوقت؛ إذ یكفي -

لعدد معین من الناخبین الاعتراض على قانون مكتمل التكوین وواجب النفاذ خلال مدة 

فیتوقف نفاذ القانون لیعرض على الشعب للاستفتاء علیه، فإذا لم یستعمل حق معینة، 

  .  الاعتراض في المدة المحددة، أفترض قبولهم للقانون

الاقتراح الشعبي للقوانین وهو مبدأ یمكن عدد من الناخبین من سلطة اقتراح مشروع قانون -

ه والبث فیه، أو اقتراح أو فكرة یراد مصاغ في مواد وتقدیمه إلى البرلمان الذي یلتزم بمناقشت

  .التشریع وفقا لها مع ترك السلطة للبرلمان لصیاغتها وإعداد مشروع قانون مفصل بشأنها

الاستفتاء الشعبي على القوانین، حیث یعرض قانون أو مسألة مصیریة على الشعب -

ة بحد ذاتها، وتعد لیصوت علیها، فالاستفتاء یسمح للشعب باتخاذ قرارات مباشرة حول السیاس

سویسرا  إحدى الدیمقراطیات الغربیة التي تكثر من استخدام الاستفتاءات لتمكن مواطنیها من 

  .  2إبداء رأیهم في قرارات ذات أهمیة كبیرة

                                                           
  .189، 188، صالسابقالمرجع محمد رفعت عبد الوهاب،  -1
  .131ص ،هسفن عجر ملا -2
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المنتخبین، إذ یحق لعدد معین من الناخبین سحب الثقة من النائب وتجریده من  إقالة-

ذه الآلیة إلى تمكین الشعب من مراقبة ممثلیه، مما صلاحیاته قبل انتهاء عهدته، تهدف ه

  .یدفعهم إلى الالتزام بتنفیذ المهام الموكولة إلیهم، كما تقوم على أساس نظریة الشعب

من أجلها وفقد الثقة  اختیرعزل رئیس الجمهوریة إذا خرج عن المهام التي أنیطت به والتي -

من جواز  1919ستور فیمار الألماني سنة الشعبیة التي حملته إلى الحكم، مثل ما قرره د

عزل رئیس الجمهوریة بناء على طلب عدد معین من الناخبین وبعد موافقة المجلس الشعبي 

بأغلبیة الثلثین، ثم یعرض أمره على الشعب لاستفتائه علیه، وبهذا یعد الرئیس معزولا إذا 

  .وافق الشعب على عزله

  :الدیمقراطیة التشاركیة -4 - ب

من صور الدیمقراطیة الحدیثة،  صورة ي الدول الدیمقراطیة التشاركیة كأرقىإن تبن

الهدف منها هو إشراك المواطن في تسییر شؤونه من جهة، ومن جهة أخرى وتحقیق 

، صدرت العدید من التشریعات المقارنة وعلى رأسها 1التنمیة، ومن أجل تحقیق هذه الغایة

الجدیدة، إلى جانب صور الدیمقراطیة الأخرى التي التشریع الجزائري لتكریس هذه الآلیة 

  .2سبق ذكرها

  :تعریف الدیمقراطیة التشاركیة-1-4- ب

تعرف الدیمقراطیة التشاركیة على أنها نظام یمكن من مشاركة المواطنین في صنع       

بالنسبة إلیهم عن طریق التفاعل المباشر مع السلطات  الأولویاتالقرارات السیاسیة ذات 

ائمة والمشكلات المطروحة، كما أنها تتبنى مفهوما جوهریا یأخذ بعین الاعتبار دور الق

المواطنین في المشاركة في صنع القرار السیاسي وتدبیر الشأن العام، كما أنها تتسم بالتفاعل 

  .3بین المواطنین والحكومات أو المستشارین المحلیین، وأنها مكملة للدیمقراطیة التمثیلیة

                                                           
  .1، ص2024، العدد الثامن عشر، المغرب، غشت "الدیمقراطیة التشاركیة، مجلة المعرفة" حیاة فخور، -1
لقد ساهمت العدید من العوامل في نشأة الدیمقراطیة التشاركیة كآلیة إصلاحیة، ارتبطت أساسا بالأزمة التي عرفتها  -2

الثقة في المنتخبین الذین  التعامل مع المتطلبات المتزایدة للمواطنین، الذین فقدو الدیمقراطیة التمثیلیة، نتیجة عجزها عن ا

  .یمثلونهم، وبالتالي عزوفهم وامتناعهم عن المشاركة في الحیاة السیاسیة، وهو ما أصبح یعرف بأزمة المشاركة السیاسیة
برة البرلماني، تقییم الدیمقراطیة المحلیة، مصر، أحمد رشدي، تقریر المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات وبیت الخ -3

  .23، ص2009
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بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، : "یعرف عمار عوابدي الدیمقراطیة التشاركیةكما     

أو بواسطة نوابه، فالشعب كامل السیادة والسلطة عن طریق ممارسة الحكم من أجل تحقیق 

  .1"الصالح العام بواسطة صناعة القرارات في الدولة

تم الإشارة إلیها على سبیل المثال،  فعلى الرغم تعدد تعاریف الدیمقراطیة التشاركیة التي    

إلا أنه تشترك في كونها العملیة التي یكون أساسها المواطنون بإعطائهم الفرصة على قدم 

  . المساواة في رسم السیاسات العامة وصنع القرارات داخل الدولة

  :نشأة الدیمقراطیة التشاركیة-2-4- ب

تشیر ، في توجیه وإدارة النظم السیاسیةهي عملیة تؤكد على المشاركة الواسعة للناخبین  

البحوث والدراسات إلى إشكالیة الدیمقراطیة التشاركیة تشیر إلى أن الفضل في بروزها یرجع 

الأمریكیة خلال فترة الستینیات من القرن الفائت، حیث أن مواجهة  الولایات المتحدةإلى 

الفقر والتهمیش كانتا من بین العناصر الأساسیة في الكشف عن أهمیة الدیمقراطیة 

ن العام التشاركیة، فمن خلال أسلوب الحوار والتشاور مع المواطنین بشأن كیفیة تدبیر الشأ

وصنع القرار الكفیل لمواجهة التحدیات المطروحة محلیا، أسفرت الحصیلة بأن خلق نخبة 

محلیة من المواطنین العادیین كان لها القدرة والقوة لطرح الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة 

 .ليولمواجهة النخبة المهیمنة محلیا والمتكونة من القوى الضاغطة والفاعلین في الحقل المح

روبا الغربیة، تناثرت الدعوات هنا وهناك، ومن أبرزها دعوة مؤتمر للاتحاد و وفي أ   

من مارس  9و 8الأوربي حول الدیمقراطیة التشاركیة المنعقد بالعاصمة البلجیكیة بتاریخ 

، حیت تم التأكید على أن الدیمقراطیة الأوربیة في أزمة حصیلة یتقاسمها الكل وأن 2004

بي ویجب على و الأور  الاتحادالتشاركیة هي الحل للازمة وقیمة مضافة لدول  الدیمقراطیة

الدیمقراطیة التشاركیة أن تضخ دما جدیدا للدیمقراطیة لتكمل الدیمقراطیة التمثیلیة وتنمیة 

  .التعاون مع باقي الشركاء الاجتماعیین

..... 

                                                           
عمار عوابدي، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة وتطبیقاتها في النظام الإداري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

  .15، ص1985
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 ن التشاورأعبر مراحل، و وفي فرنسا أثبتت التجارب المطروحة أن النجاح والتنفیذ تم      

على سبیل المثال  ،1ثر الإیجابي لحل النزاعاتبشأن المشاریع الكبرى كان له الأ لحواروا

، 1992بفرنسا في سنة   (TGV)اندلعت حول خطوط القطار الفائق السرعةالأزمة التي 

ایر فبر  27قرار تجسید مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة من خلال إصدار قانون إومن ثم تم 

المتعلق بدیمقراطیة القرب الذي اشترط في فصله الأول من الباب المتعلق بمشاركة  2002

 80000السكان في الشؤون المحلیة إحداث مجالس الأحیاء بالمدن التي یتجاوز ساكنیها 

یجاد الحلول للمشاریع الكبرى والتي تواجه معارضة إسفرت الحصیلة بفرنسا عن أوقد . ةنسم

یذها واستخلاص الملاحظات الایجابیة والسلبیة حول المشروع والتي تكون كفیلة قویة عند تنف

   . بتطویره في نهایة

أما في الجزائر، فقد خطت الجزائر خطوات هامة في تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة    

ومشاركة المواطنین والفاعلین الاجتماعیین المختلفین في عملیة اتخاذ القرار، وفي هذا 

على دعم رار التعددیة الحزبیة والسیاسیة عملت مختلف التعدیلات الدستوریة مند إق الصدد

تواجه سیاسة  يالدیمقراطیة التشاركیة، والبحث في أهم متطلباتها وطبیعة التحدیات الت

  .تفعیلها وحدود الفرص لنجاحها

توحید  فمن أجل تحقیق المصلحة العامة للمواطنین على المستوى المحلي، وجب ذلك    

جهود المواطنین مع جهود المجالس المنتخبة، فكانت أهم الأدوار التي قامت بها قوانین 

، ضمن 2008صیاغتها في سنة  إعادة، وثم 1990و 1967البلدیة والولایة التي صدرت 

السیاسیة والإداریة التي أقرتها الدولة الجزائریة، وكانت بدایة تنفیذها في  الإصلاحاتسیاق 

  .20112سنة 

  السلطة التشریعیة: المطلب الثاني

إلى مجلس الملك في بریطانیا الذي تحول تعود النواة الأولى لظهور السلطة التشریعیة  

اللوردات، الذي عقبه مجلس العموم، فبریطانیا هي مهد  سمى بمجلست هیئةفیما بعد إلى 

                                                           
  :وقعنجیب المصمودي، المقاربة التشاركیة في التجربة المغربیة، موجود على الم -1

- http://najmanews.blogspot.com/2014/07/blog- 
، لسنة 37، یتعلق بالبلدیة، جریدة الرسمیة، عدد2011یونیو  22مؤرخ في  10- 11من القانون رقم  2أنظر المادة  -2

2010.  
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د بها مبدأ الفصل بین ، حیث استوحت غالبیة الدول هذه التجربة لتجسالدیمقراطیات الحدیثة

، مع وجود اختلاف في الجهة التي تمنح لها الوظیفة التشریعیة، وكذا المهام التي السلطات

  .تعطى لها وعلاقتها بالسلطة التنفیذیة

  تكوین السلطة التشریعیة: الفرع الأول

أو البرلمان، وین الهیئة التشریعیة یمكن التمییز بین نمطین من الدول من حیث تك 

الآخر فیكرس أما بعضها ، ضها یأخذ بأحادیة السلطة التشریعیة في مجلس أو جمعیةفبع

الثنائیة البرلمانیة، وما ینبغي الإشارة إلیه هو أن مظاهر الاختلاف بینهما موجودة في كل 

الدول التي تأخذ بنظام المجلسین، ذلك أنه لا توجد أي دولة یتكون فیها البرلمان من 

  . المجلسین متماثلین تمامامجلسین ویكون هذین 

  نظام المجلس الواحد -أولا

، ویأخذ كثیر من دول یراد به قیام مجلس نیابي واحد بالوظیفة التشریعیة في الدولة

العالم في الوقت الحاضر بنظام المجلس الواحد، ویتكون عادة من عدد معین من النواب 

الذي یقره دستور الدولة، غیر أنه  ابيالانتخالذین یتم انتخابهم بواسطة الشعب طبقا للنظام 

لا یشترط أن یتم اختیار جمیع أعضاء  المجلس عن طریق الانتخاب لكي تتحقق هذه 

، بحیث 1ن یتم الجمع بین وسیلتي الانتخاب والتعیین في تكوین المجلسأالصفة، وإنما یمكن 

، ین البعض الآخریقوم الشعب بانتخاب بعض الأعضاء على أن تتولى السلطة التنفیذیة تعی

عضاء المنتخبون عن الأعضاء المعینون حتى یحتفظ المجلس بصفته فق الأاشریطة أن یتو 

  .النیابیة

 نجد من أمثلة الدول التي أخذت بنظام المجلس النیابي الواحد مع الاختلاف في التسمیة،   

ان دولة الكویت، ویسمى بمجلس الأمة، ومصر وسوریا یسمى بمجلس الشعب، وفي لبن

یسمى المجلس الوطني، وفي الیمن وقطر  ویسمى بمجلس النواب، وفي العراق والإمارات

  .والسعودیة یسمى مجلس الشورى

                                                           
ة، طرق ممارسة المؤسسات السیاسی: 3سعید بو الشعیر، الوسیط في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، ج -1

  .25، ص2021السلطة، الدار الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  :ویحقق نظام المجلس الواحد عدة مزایا من أهمها    

یرى أنصار المجلس الواحد، أنه مادام أن سیادة الأمة تشكل وحدة واحدة تتجزأ، فیجب أن -

یادة بواسطة مجلس واحد یتولى الشعب انتخاب أعضائه لینوبوا عنه في یكون تمثیل هذه الس

  .  1ممارسة السلطة

بأنه أبسط من نظام المجلسین وأقل تعقیدا، حیث تتركز السلطة  الواحدیتمیز نظام المجلس -

التشریعیة في ید مجلس واحد له نظامه وإجراءاته المحددة بخلاف الحال في نظام المجلسین 

فیه السلطة بینهما وتتعقد النظم والإجراءات وتختلف الأشكال والاختصاصات بما  الذي تتوزع

  .قد یؤدي إلى حدوث الخلاف بینهما

یؤدي نظام المجلس الواحد إلى إنجاز العملیة التشریعیة بسرعة بخلاف ما یحدث في نظام -

یة المناقشة المجلسین الذي یؤدي إلى تسییر عملیة التشریع ببطء شدید نظرا لازدواج عمل

  .والتصویت لإقرار مشروعات القوانین

  :نظام المجلسین -ثانیا

، ومر بتطورات تاریخیة متلاحقة، فقد كان المجلس نشأ نظام المجلسین في إنجلترا

الكبیر الذي یضم في تكوینه طبقة أمراء الاقطاع والمدن، مما أدى هذا التكوین بعد تطورات 

الأكثر انتشارا  لوردات ومجلس العموم، ویعتبر هذا النظامإلى انقسامه إلى مجلسین مجلس ال

في العالم نظرا للإیجابیات الكثیرة لهذا النموذج، ومن الدول التي تأخذ به فرنسا، الجزائر، 

  .مصر، والولایات المتحدة الأمریكیة

  :مفهوم نظام المجلسین-1

الغرفة العلیا، وإن لقد جرى العرف على تسمیة المجلس الثاني بالمجلس الأعلى أو   

قلت اختصاصاته عن اختصاصات المجلس الأول الذي یطلق علیه المجلس الأدنى أو 

  .الغرفة السفلى، ولعل هذا راجع إلى الطابع الارستقراطي لهذا المجلس في بریطانیا

.  

.  

                                                           
  .338، ص ص1984، دار الفكر العربي، القاهرة، 2محمد عاطف البنا، أسس التنظیم السیاسي وصوره الرئیسیة، ط -1
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  :مبررات نظام المجلسین-2

بالنسبة لمجلس یرجع الأخذ بنظام المجلسین إما إلى أسباب تاریخیة كما هو الشأن 

اللوردات في بریطانیا، أو أسباب تتعلق بالشكل الفدرالي للدولة كما هو الحال في الولایات 

، باستحداث مجلس الشیوخ للتوفیق بین وجهات نظر الدویلات الداخلة في 1المتحدة الأمریكیة

كما هو إلى تعزیز الدیمقراطیة  خذ بنظام المجلسین في بعض الدولالاتحاد، كما یرجع الأ

  .1990الحال في الجزائر باستحداث مجلس الأمة في دستور 

  :ایجابیات نظام المجلسین-3

  :تتمثل هذه الإیجابیات فیما یلي   

إن مساهمة المجلس الثاني في إعداد التشریعات تجعلها أفضل وتتفادى ما قد تنطوي علیه -

  .2من أخطاء المجلس الأول

  .3منع من تسلط البرلمان ودیكتاتوریةوجود المجلس الثاني من شانه أن ی-

أن وجود المجلس الثاني یعتبر عنصرا ملطفا في حالة وقوع النزاع بین الحكومة والمجلس -

  .الأول

  ات السلطة التشریعیةصلاحی: الفرع الثاني

، سن التشریع ورقابة الحكومة: هما تضطلع المؤسسة التشریعیة بوظیفتین أساسیتین

  .واقتصادیة وقضائیةمالیة  إضافة إلى وظائف أخرى

  :والرقابیة الوظیفة التشریعیة-أولا

بالنسبة لوظیفة التشریع تتجسد في اعتماد قوانین جدیدة، أو تعدیل أو إلغاء تشریعات  

یع القوانین التي تقدمها الحكومة، ثم تتم مناقشة هذه ساریة المفعول أو النظر في مشار 

لتصبح بعد ذلك ساریة  إجراءات محددة قانوناعبر مراحل و المشاریع والتصویت علیها 

  .المفعول

                                                           
، المؤسسة المصریة العامة للكتاب، محمد أبو زید محمد، الازدواج البرلماني وأثره في تحقیق الدیمقراطیة، دراسة مقارنة -1

  . 35، 33، ص ص1995القاهرة، 
  .199إبراهیم عبد العزیز  شیحا المرجع السابق، ص -2
  .المرجع نفسه والموضع -3
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تمارسها على إلى جانب الوظیفة التشریعیة تتولى السلطة التشریعیة وظیفة الرقابة      

یقدم بدایة كل سنة أعمال السلطة التنفیذیة من خلال رقابة برنامج عمل الحكومة الذي 

السیاسة العامة في نهایة كل سنة، حیث  تشریعیة للمناقشة والمصادقة علیه، وكذا على بیان

  .1وجوبا ن تترتب على هذه الرقابة سحب الثقة من الحكومة ودفعها إلى الاستقالةأیمكن 

ذلك أن البرلمانات تبدو ضعیفة أمام  ،وتختلف علاقة البرلمان بالحكومة باختلاف الدول   

لدول المتطورة تبرز قوة البرلمانات الهیئة التنفیذیة في غالبیة دول العالم الثالث، بینما في ا

بشكل واضح وتكون مستقلة تماما عن السلطة التنفیذیة في حالة الأنظمة الرئاسیة، وهي 

مهیمنة ومتعاونة في حال النظام البرلماني، خاصة في إنجلترا أین تكون الوزارة مشكلة من 

  .  2والعضویة في الوزارةالأغلبیة البرلمانیة وأعضائها یجمعون بین النیابة في البرلمان 

  :طة التشریعیةالوظائف الأخرى للسل -ثانیا

الوظیفة المالیة التي تتجسد في تصویت البرلمان على المیزانیة العامة تتمثل أولا في 

سوم، للدولة من خلال ما یعرف بقانون المالیة، وفیه تحدد المصاریف وتحدد الضرائب والر 

تظهر في المسؤولیة السیاسیة لطاقم الحكومة، بل وحتى  ، فهيبینما الوظیفة شبه القضائیة

لمسائل الجزائیة لرئیس الجمهوریة، بحیث یمكن للبرلمان اتهامه ومحاكمته بجریمة في ا

الخیانة العظمى، مثل ما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة، یتهم الرئیس أمام مجلس 

  . 3النواب ویحاكم أمام مجلس الشیوخ

  ة القضائیةالسلط: الثالثالمطلب 

تعد المؤسسة القضائیة معیارا حقیقیا لتمییز الأنظمة من حیث خضوعها للقانون 

التوازن بین السلطات داخل الدولة، فإذا كانت هذه المؤسسة مستقلة وكفئة تكون وتحقیق 

 ، وخاصة منها السلطةقادرة على كسر النفوذ الذي قد تمارسه علیها باقي السلطات الأخرى

  .التنفیذیة، وبالنتیجة لذلك توصف على أنها دولة قانون

                                                           
،  2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2، ج5سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ط-1

  .24، 23ص ص
2- Yves GUCHET & Jean CATSIAPIS, Le droit constitutionnel, Ellipses, Paris, 1996, p 212. 

  .91، 90عبد المالك صایش، المرجع السابق، ص ص -3



 

27 
 

  تكوین السلطة القضائیة: الفرع الأول

القواعد والمؤسسات التي تنظم مرفق القضاء وتحدد النظام القضائي هو مجموعة ب یراد

وطرق الطعن في الأحكام لضمان العدالة وتطبیق  أنواع المحاكم واختصاصاتها،

القضاء الموحد والثاني نظام  هو نظام، الأول نیالم نظامین قضائییسود دول العوالقانون،

  .القضاء المزدوج

  :نظام القضاء الموحد -أولا

وعلى اختلاف درجاته الحق في یعتمد النظام الأول على منح القضاء بكل محاكمه  

هذا النمط في صل في جمیع المنازعات بغض النظر عن أطراف هذه الدعاوى، وینتشر الف

نیة كالولایات المتحدة الأمریكیة، وانجلترا، من جهة أخرى یملك القاضي ل الأنجلوسكسو الدو 

للإدارة  أوامرفي هذا النظام سلطات ضخمة في مواجهة الإدارة، فهو یستطیع أن یصدر 

  .للقیام بعمل أو الامتناع عن أمر معین أو تعدیل قرار معین

ختص في النظر  ت ضائیة واحدة في الدولةوجود جهة ق الموحد النظامإذا من ممیزات      

عات  مدنیة أو في جمیع النزاعات  سواء كانت بین الأفراد والإدارة  وسواء كانت  هذه المناز 

، إضافة إلى أنه  یتم وضع قانون واحد للفصل في جمیع المنازعات سواء تجاریة  أو إداریة

  .1كانت عادیة أو كانت الإدارة طرفا فیها

  :القضاء المزدوجنظام  -ثانیا

تص بالنظر على أساس وجود قضاء مستقل یخیقوم  وهو ،ظهر هذا النظام في فرنسا

في المنازعات الإداریة، وبالتالي فإن الاختصاص ینسب إلى الجهة المختصة بالنظر إلى 

، وبعبارة أخرى فإن المحاكم الإداریة هي المختصة في أطراف الدعوى أو موضوع النزاع

تكون الإدارة طرفا فیه في حین یؤول الاختصاص للقضاء العادي في باقي النزاع الذي 

  ....  المنازعات سواء تعلقت بدعوى الأسرة، الجزائیة، العقاریة، التجاریة

                                                           
، الورق للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط1القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة، ج: محمد ولید العبادي، القضاء الإداري -1

  .107، ص2008
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وتبعا لذلك فالقضاء الإداري یفصل في المنازعات الإداریة ویطبق في ذلك قواعد   

، كما تأسس لذلك محاكم خاصة عاديلامتمیزة ومختلفة عن القواعد المطبقة في القضاء 

  . ومستقلة تفصل في مثل هذا النوع من المنازعات

  مهام السلطة القضائیة: الفرع الثاني

تتمثل الوظیفة الأساسیة للقضاء في الفصل  في كافة المنازعات المعروضة علیه، 

ولكن لا الخواص أو العمومیین، الأشخاص العادیین أو المعنویین  والتي تثور سواء بین 

تتوقف مهام القضاء عند هذا الحد بل قد یكون له اختصاصات أخرى كالنظر في مدى 

دستوریة القوانین سواء في المحاكم العادیة أو الفدرالیة أو الدستوریة، وقد یكون لها دور في 

السهر على نزاهة العملیات الانتخابیة مثلما هو علیه الحال في الجزائر، كما تضطلع في 

بلدان على بعض المهام الإداریة أو شبه الإداریة على غرار تحریر بعض الوثائق بعض ال

  .1كشهادة الجنسیة

  مبدأ الفصل بین السلطات: المبحث الثالث

ینطوي مبدأ الفصل بین السلطات على أهمیة كبرى، كونه یمثل إحدى وسائل منع 

داد والطغیان ما دام توزیع الحكام من الاستئثار باختصاصات السلطة كافة ومنعهم من الاستب

التي توكل إلیها مهمة ممارسة السلطة، كما أن مبدأ توزیع الهیئات  في السلطات یتطلب تعدد

السلطة یعد فكرة قدیمة بالمقارنة مع تقسیم الوظائف، لأنها ظهرت مع ظهور المدنیة، فضلا 

  .2عن ظهور المبادئ الدیمقراطیة الحرة ودعوتها إلى الفصل بین السلطات

، یواجه العدید من الواقعیةبین السلطات من الناحیة  المطلق إلا أن تطبیق مبدأ الفصل

حتى في الأنظمة التي تطبق الفصل المطلق، هذا  الصعوبات من أجل تحقیق هذا الفصل

من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ من الناحیة العملیة أن هناك تداخلا في الاختصاصات 

لتشریعیة، وهو الأمر الذي یفرض وجوب التسلیم بحقیقة مفادها أن بین السلطة التنفیذیة وا

                                                           
  .34سعید بوشعیر، المرجع السابق، الجزء الثاني ص-1
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، )دراسة مقارنة(أمین رحیم حمید، مبدأ توزیع السلطة،  -2

  .313، ص2021السنة الثالثة عشر، جامعة بابل، العراق، 
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القواعد المبنیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات لتوزیع الاختصاصات بین الحكومة 

  . 1والبرلمان

  تطور مبدأ الفصل بین السلطاتنشأة و : المطلب الأول 

أین نجد بعض  لا شك أن أصول مبدأ الفصل بین السلطات تمتد للماضي البعید،

الأساس له ومن أشهرهم في ذلك الوقت أفلاطون  اقد مهدو  الإغریقيأعلام الفكر السیاسي 

وأرسطو، إلا أن أول من أبرز مبدأ الفصل وفق شكله الحدیث هو الفقیه منتسكیو، الذي 

سبقه عدة فقهاء من مفكري وفلاسفة النهضة الأوروبیة من أشهرهم جون لوك، وجان جاك 

  .روسو

  مبدأ الفصل بین السلطات في العصور القدیمة: فرع الأولال

یعود وضع اللبنة الأولى لمبدأ الفصل بین السلطات في العصور القدیمة، الذي یعتبر     

وعلى  الإغریقمن أهم المبادئ الدیمقراطیة التي تقوم علیها الدولة إلى فلاسفة ومفكري 

  .  ي التنظیر لهذا المبدأرأسهم أفلاطون وأرسطو، إذ یعود لهما الفضل ف

  : )م.ق 347-427( مبدأ الفصل بین السلطات عند أفلاطون -أولا

حیث رأى  ،أرسطوعند الإغریق أولا عند أفلاطون و  بین السلطات الفصل مبدأظهر 

التعادل حتى لا تنفرد أي وزع بین هیئات مختلفة بالتوازن و الأول أن وظائف الدولة یجب أن ت

قد عضها تجنبا للانحراف الاستبداد و تراقب بالهیئات بینها و  ن تتعاون هذههیئة بالحكم على أ

أعضاء  عشرةیتكون من السیادة الذي بیده زمام الحكم و  وزع أفلاطون السلطة بین مجلس

س الشیوخ مجل إضافة إلى، احترام تطبیق دستورهوجمعیة تضم حكماء تشرف على ضمان 

 الشرطة لضمانفراد وهیئة للجیش و نازعات بین الأهیئة لحل المیتولى التشریع، و    منتخب

  .2تعلیمیة لتسیر مرافق الدولةملائمة التراب الوطني والأمن وهیئات تنفیذیة و 

...  

...  

                                                           
ي والنظم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان بن أحمد بن مسعود، محاضرات في القانون الدستور  -1

  . 124، ص2022عاشور، 
  .12، ص2019حسن مصطفى البحري، النظم السیاسیة المقارنة، الطبعة الثالثة،  -2



 

30 
 

  :)م.ق322-384(مبدأ الفصل بین السلطات عند أرسطو -ثانیا

بدوره حاول أرسطو مند العهد القدیم من خلال مؤلفه السیاسة التأكید على حریة 

من خلال حرصه على أن السلطة لا ینبغي لها أن تتبع  ،ي موجهة الحكام والملوكف الشعوب

وبالتالي لا یحق أن تسند لفرد أو أقلیة من الشعوب وإنما تنسب  ،إلا من طرف الجماعة كلها

  . وتسند إلى الجماعة كلها التي تكون دون غیرها مخولة لاحتكار السیادة وحدها

یرا وفعالا في المناداة بضرورة تنوع وظائف الدولة وتعددها كما لعب هذا الفقیه دورا كب 

أرسطو بضرورة توزیع السلطة في الدولة  على هذا الأساس یرى،وتوزیعها على هیئات مختلفة

ي المسائل الهامة هي وظیفة المداولة تقوم بها الجمعیة العامة للفصل ف :وظائف ثلاثبین 

یقوم بها الحكام  وكذا تنفیذ القوانین وإصدار الأوامر، وتقوم بوظیفة الحكم النهيالأمر و  وهیئة

أو العدالة تتولها المحاكم  باختلاف درجاتها، وتكون مهمتها ووظیفة القضاء وكبار الموظفین،

  .الفصل في المنازعات ومختلف الجرائم المرتكبة

لأي نظام سیاسي كان توزیع السلطة  نه من الأحسنأالأخیر إلى في ویخلص أرسطو 

یما بین هیئات مختلفة تتعاون مع بعضها البعض لتجنب أي محاولة استبداد من قبل ف

  . 1الحاكم

  مبدأ الفصل بین السلطات في العصر الحدیث: الفرع الثاني

الفضل الكبیر في التطور الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات  بشكل مباشر یعود

في بریطانیا من الملكیة المطلقة إلى للتجربة الدیمقراطیة الانجلیزیة أین تطورت الملكیة 

، حیث أنه في القرن السابع عشر الملكیة المقیدة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات

صدر في بریطانیا دستور باسم الحاكم كرومویل، أین أراد هذا الأخیر القضاء على الاستبداد 

، كما حرص على ن التنفیذیةالناتج عن طول عهدة البرلمان، فبدأ بفصل السلطة التشریعیة ع

نتسكیو و لاسیما مع بروز فلاسفة ومفكرین لتعزیز الفكرة أمثال جون لوك وم، استقلال القضاء

  .وجون جاك روسو

.  

.  

                                                           
  .165، 164سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص ص -1
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  : مبدأ الفصل بین السلطات عند جون لوك -أولا

في إعادة إحیاء مبدأ الفصل  جون لوك تجدر الإشارة إلى أن الفضل یعود للفقیه الانجلیزي 

الذي صدر عام  "الحكومة المدنیة"في كتابه ن السلطات من خلال أطروحته، حیث یرى بی

م تركیز سلطتین في ید شخص واحد عدنسان یمیل بطبعه إلى الاستبداد و بأن الإ 1690

توزیعها بین سلطات مختلفة تراقب أحداها الأخرى هذه السلطات حسب لوك تنقسم إلى و 

  :أربع

  .السلطات الأخرى و تتولى سن التشریعات على هیمنت :سلطة تشریعیة-

 .تخضع للسلطة التشریعیةتمنح للملك و  :سلطة تنفیذیة -

 السلمإعلان الحرب و معاهدات و لها صلاحیات السیاسة الخارجیة كعقد ال :سلطة اتحادیة-

ما  هدات والتحالفات، ولا مانع لدى لوك من دمج هذه السلطة مع السلطة التنفیذیةوعقد المعا

  .1أن كلاهما یحتاج عند ممارسة مهامه إلى الاستعانة بالقوة المادیة للدولة دام

تجتمع بقى یحتفظ بها التاج البریطاني و الامتیازات التي یوهي الحقوق و  :سلطة التاج-

 السلطة التشریعیة على فترات فقط عكس السلطة التنفیذیة التي تستمر في عملها ولضمان

  .ها عن طریق حق الثورةا یمكن حسب لوك للشعب الإطاحة بتهاحترام السلطتین لاختصاصا

اج التي من الانتقادات التي وجهت إلى جون لوك هو تركیزه للوظائف بید الملك أو الت لكن

امتیازات كما أنه لم السلطة التشریعیة كما له حقوق و  یساهم فيیحوز السلطة التنفیذیة و 

ولا عن استقلالیتها واعتبرها تابعة للسلطة وجود السلطة القضائیة في تصنیفه  یتحدث عن

التشریعیة أكثر من السلطة التنفیذیة، وما یفسر التوجه الذي سار علیه لوك هو أن القضاء 

  . 2في ذلك الوقت في بریطانیا لم یكن مستقلا بل كان تابعا للملك

ذهب لوك إلى  أما فیما یخص طبیعة العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فقد      

، بحث لا تتدخل أیا منها في عمل الأخرى، وأشار في ضرورة الفصل بین هذین السلطتین

الوقت ذاته إلى خطورة الجمع بینها في ید واحدة على الحقوق والحریات الفردیة، على هذا 

                                                           
  .22، ص2018الحقوق، جامعة دمشق،  ، كلیة3حسن مصطفى البحري، النظم السیاسیة المقارنة، ط -1
قدور ضریف، محاضرات في مقیاس القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، الجزء الثاني الأنظمة السیاسیة، مطبوعة  -2

، كلیة الحقوق والعلوم 2بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة أولى حقوق جدع مشترك، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

  .13،  ص2024- 2023السیاسیة، 
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الأساس یكون جون لوك قد وفق في توضیح أهمیة تقسیم السلطات في حمایة هذه الحقوق 

  .والحریات

  : مبدأ الفصل بین السلطات عند مونسكیو -ثانیا

حقیقة لقد ارتبط مبدأ الفصل بین السلطات باسم الفقیه مونتیسكیو الذي صاغه بصیغة 

أن  ، إذ یعتقد1748عام " روح القوانین"دقیقة وبمعالم واضحة ومضبوطة في مؤلفه الشهیر 

أ الفصل بین السلطات هو أن مبدو  تجمع السلطات لدى شخص واحد یؤدي إلى الاستبداد

علیه یجب أن امن الاحترام الحقوق والحریات و الضملخص من السلطة المطلقة للملوك و ال

  :وهي،1الأخرى یتوزع السلطة بین ثلاثة سلطات كل واحدة توقف

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، أي سلطة تصنع القانون، 

ة تبث في المنازعات التي تنشأ عند مخالفته أثناء القیام بتلك ، وسلطوسلطة تنفذ القانون

الوظائف، ویعود أساس تفكیك السلطة عند مونتیسكیو هو إمكانیة إساءة استعمالها من 

الشخص أو الهیئة التي یتمتع من یدیرها، وحتلا لا یساء استخدامها، یجب وفق المجرى 

یر أن یكون بمقدور لسلطة أن تعرقل عمل توازن بین السلطات من غ إقامةالعادي للأمور 

  .السلطة الأخرى أو تشله عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال السلطات الأخرى

استحالة الفصل التام بین هذه السلطات من جهة أخرى ولضمان المصلحة العامة من جهة و 

ى أیضا أن ، كما یر فیما بینها  تنسیقهاسكیو بضرورة تعاون هذه السلطات و فقد رأى مونت

العمل وفرض  وإتقاناعتماد مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى صون الحریات العامة 

  .احترام القانون وتطبیقه

أضف إلى ذلك أن فرض رقابة متبادلة بین سلطات الدولة، وهذا حتى یتم تجنیب     

أفكار أن السلطة صفة الكلیة والشمولیة، وبذلك أراد مونتیسكیو من خلال ما تم طرحه من 

یكون للسلطة التشریعیة من آلیات لإمكانیة تقیید السلطة التنفیذیة والحد من غلوها وكبح 

  .2مكانیة تجاه السلطة التشریعیةجماحها وأن تعطي السلطة التنفیذیة ذات الإ

                                                           
  .20، 19، ص ص2024فوزیة بن عثمان، مباحث في القانون الدستوري، ألفا للتوثیق والنشر، الجزائر،  -1
  .32حسن مصطفى البحري، المرجع السابق، ص -2
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  :مبدأ الفصل بین السلطات عند جان جاك روسو -ثالثا

نه لا یعترف أن السلطات إلا مع مونتسكیو بضرورة الفصل بی جان جاك رغم اتفاق

استقلالها حیث تتسع بها السلطة التشریعیة فقط هذه السلطات في ممارسة السیادة و بتساوي 

التشریعیة والشعب بین السلطة  االشعب أما السلطة التنفیذیة فلا تعد إلا وسیطو التي تمثل 

جزء من السلطة تبرها نفس الشيء ینطبق على السلطة القضائیة التي یعالذي یراقبها و 

  .الخضوع للقوانین  شبیهة بها مهمتهاالتنفیذیة و 

  طریقة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات : المطلب الثاني

لمبدأ الفصل بین السلطات تأثیرات واسعة وكبیرة على الكثیر من  أنسبق وأن أشرنا 

تقویم اختلالاته، الفلاسفة والمفكرین الذین رأوا فیه نموذجا ناجحا لإمكانیة إصلاح الحكم و 

كما أنه یعد أسلوبا مثالیا في تحقیق النظام الدیمقراطي الذي یكرس ویحمي الحقوق والحریات 

  .الأساسیة، ویضمن إرساء دولة الحق والقانون

 فلك كلها فيوتبعا لذلك فقد عرف هذا المبدأ تطبیقات مختلفة ونماذج متنوعة تدور 

بعض الأنظمة بالفصل المطلق بین  عن ذلك أخذ الثلاث، نجم مجالیة الفصل بین السلطات

 هذه أي وجود التعاون والرقابة بین؛السلطات في حین أخذت أنظمة أخرى بالفصل المرن

  .السلطات

  :الفصل المرن بین السلطات: الفرع الأول

لقد شهد العصر الحدیث تطورا واتساعا هائلا في نشاط الدولة، وازدیاد تدخلها في 

لات، الأمر الذي أدى إلى تعاظم مهام الإدارة لكونها المسؤولة عن تحقیق العدید من المجا

المصلحة العامة، وضمان حسن سیر المرفق العام، ومن  ثم لا یمكن الاعتماد على القانون 

إعطاء السلطة الصادر عن السلطة التشریعیة مصدرا وحیدا للقواعد القانونیة، فكان لا بد من 

  .ر الذي یمكنها من القیام بواجبهالتشریع بالقدالتنفیذیة القدرة على ا

فالتقسیم التقلیدي لوظائف الدولة ینصب على إعطاء مهمة وضع القواعد القانونیة      

العامة للسلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان، بینما نجد أن هذه السلطة لا تستطیع وحدها أن 

لتنفیذ القواعد العامة، وذلك لأن وضع  ةتضع القواعد القانونیة للمسائل التفصیلیة اللازم
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قواعد تفصیلیة یتطلب اختصاصا فنیا لا یتحقق إلا في السلطة التنفیذیة لكونها المسؤولة عن 

  .تنفیذ القوانین

منع إمكانیة تعاون لا ی الذي هو الفصل المرن بین السلطات ما تقدم، فإن من خلال

ة التنفیذیة مشاركة السلطة التشریعیة في حیث یمكن السلط ،الوظائف بینهاهذه السلطات و 

حل البرلمان الذي یمكنه هو أیضا سحب الثقة یع أو المبادرة بمشاریع قوانین و عملیة التشر 

  .1ينجد النظام البرلمان من الحكومة هنا

من المشاركة في ممارستها بین درجة معینة  في مقابل ذلك، یجب أن تكون هناك 

ا، بشرط ألا تؤدي هذه المشاركة إلى إلغاء الفواصل القائمة بینها، الهیئات العامة المناطة به

  .2أو تركیز السلطة في ید سلطة واحدة منها

  الفصل المطلق بین السلطات:الفرع الثاني

 تنفرد بسیادة الدولة أي سلطة وإنما حیث لا،بمبادئ هي المساواة ثلاثةیكون ذلك وفق 

لا  ،إذلا یوجد تعاون بینهایین العضوي والوظیفي و لى المستو مبدأ الاستقلال عو  ،تتقاسمها

مبدأ  فیما یخص أما ،لا لهذا الأخیر سحب الثقة من الحكومةیمكن للحكومة حل البرلمان و 

  .تتدخل في صلاحیات السلطة الأخرى التخصص فكل سلطة تمارس وظیفة محددة دون آن

  : مبدأ المساواة -أولا

تنفرد أیة سلطة بسیادة الدولة وإنما  ولا من السلطةأن كل هیئة تمارس وتأخذ قدرا  یعني

یمنع هذا الفصل مما ، وذلك عبر استقلال كل سلطة عضویا ووظیفیا عن الأخرى، تتقاسمها

، ویضمن عدم تركیز السلطات ل سلطة على أخرىالذي نادى به رجال الثورة الفرنسیة تغوّ 

  . ة في ممارسة اختصاصاتهااستقلالا تماما لكل سلطفي بد هیئة واحدة، مما یحقق 

..  

                                                           
، دار النهضة العربیة، القاهرة، )الدولة، المؤسسات، الحریات(صر، اسعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة والعالم المع -1

  .127، 126ص ص، 2007
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، دراسة  -2

  . 56،  ص2006مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
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  :مبدأ الاستقلال -ثانیا

لا یحق لعضو في السلطة أن یكون آن یكون على مستوى الهیئات والوظائف بحیث 

نائبا في البرلمان أو وزیرا، وكذلك فإن الهیئات مستقلة عن بعضها، فلا وجود تعاون واحد 

لا یحق لهذه ثقة من الحكومة و فیما بینها، فعلى سبیل المثال لا یمكن للبرلمان سحب ال

  .1الأخیرة حل البرلمان، وبذلك تبنى العلاقة بین هذه السلطات على أساس عدم التدخل

تجدر الإشارة إلى التنویه هنا إلى أن الفصل المطلق لا یحقق حریات  الأخیروفي  

مثال على لهم الحمایة اللازمة من طیش وجور الحكام، ولعل أبرز فراد ولا یمكن أن یوفر الأ

بفرنسا ودستور السنة الثالثة  1791وقمع للحریات في ظل دستور  ذلك ما وقع من استبداد

  .2من قیام الثورة الفرنسیة كذلك 1795

  :مبدأ التخصص -ثالثا

أن كل هیئة من هیئات الدولة تمارس وظیفة محددة، فكل منها یراد بمبدأ التخصص 

ن ذلك یؤدي إلى تدخل في اختصاصات غیرها من تقوم بوظیفتها لكنها لا تنجزها كاملة لأ

ممثلة التنفیذیة السلطة التشریعیة  بعملیة التشریع، وتنفرد السلطة  انفراد، ومثال ذلك لطالسّ 

بعملیة الفصل ) المحاكم(رئیس الدولة بعملیة التنفیذ، وتنفرد السلطة القضائیة  وأارة  الوز في 

  .اص الطبیعیة أو المعنویةفي المنازعات التي تنشأ بین مختلف الأشخ

  مبدأ الفصل بین السلطاتتقییم : المطلب الثالث

السلطات، حیث أحدث ظهور مبدأ الفصل بین السلطات ثورة في مجال تنظیم 

رج القواعد دقلالیة القضاء، وسمو الدستور، وتأصبحت المبادئ الأخرى والممثلة في است

تتوقف  سیة لا تساوي شیئا من دونه، ومن هناالقانونیة، والاعتراف بالحقوق والحریات الأسا

  .سلبیاته، وكذلك تحدید مزایاه عملیة تقییم مبدأ الفصل بین السلطات على سرد

...  

                                                           
، تخصص قانون عام، ماجستیرفي العراق، رسالة  هشام جلیل إبراهیم الزبیدي، مبدأ الفصل وعلاقته باستقلال القضاء -1

  .14، ص2012كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
  .153، ص2011، الإسكندریةمحمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  -2
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  عیوب مبدأ الفصل بین السلطات: لفرع الأولا

 وإساءةعلى الرغم من أهمیة ودور مبدأ الفصل بین السلطات في منع التعسف 

حقوق والحریات العامة المكفول للمواطنین، إلا أنه ل استعمال السلطة بما یضمن صون ال

هي یخلو من بعض العیوب، وعلیه فمن من أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا المبدأ 

  .الطابع النظري الصرف  له واستحالة تطبیقه كما صوره مونتیسكیو

  :الانتقادات التقلیدیة لمبدأ الفصل بین السلطات -أولا

فصل بین السلطات من الانتقادات شأنه شأن أي مبدأ آخر وإن كانت لم یسلم مبدأ ال   

المقنعة إلى حد ما إلا أن بعضها الآخر لا یمكن تأییده،  بعض هذه المآخذ لها مبرراتها

  :ویمكن حصر أهم الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ في الآتي

 ما بلغت كفاءة واضعوس حقیقي، ومهلیو  وأشبه بالسراب هذا الفصل بین السلطات خیالي-

لا تلبث سلطة من السلطات  ن الواقع العملي في دول كثیرةإف الدستور من دقة في الصیاغة

  .1لتسیطر على غیرها

، بل أن الدول أكثر تماسكا أكثرها تطبیقا لمبدأ نظري 2وحدة الدولة وتهدید إمكانیة هدم-..

في كتابه النظریة " دي مالبارغ"لماني یصعب تحقیقه في الواقع وهذا الانتقاد أورده الفقیه الأ

  .العام للدولة

فصلها غیر سیادة مترابطة تشكل جسدا واحدا وتقییم هذه الخصائص و خصائص الإن  - 

  .دولة غیر قادرة على أداء مهامهالممكن لأنها تجعل ا

، وهذا إضعاف تحمیلها لسلطة الأخرىلطات یعني التهرب من المسؤولیة و توزیع السإن  -

صعب تحدید هذه لویصبح من ال لمفاصلها فتشیع المسؤولیة بین الهیئات والأفراد شام

  . 3المسؤولیة

                                                           
، ینایر، 26، العدد  نمركاالدلعربیة في ، المجلة العلمیة للأكادیمیة  ا"مفهوم مبدأ السلطات ونشأته"علي محسن مهدي،  -1

  .15، ص2012
  .565، ص1970محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
  .85، ص1988عصام أحمد عجیلة، محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -3
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  : تجاه الماركسي لمبدأ الفصل بین السلطاتالانتقادات التي وجهها الا  -ثانیا

  :لقد هاجم الفكر الماركسي مبدأ الفصل بین السلطات إلیه العدید من الانتقادات أهمها  

 ما معف لسیادة الشعب لكونه یعمل إقام التوازن بین السلطات وهذا یتنافى هذا المبدأ مخال-

تتطلبه هذه النظریة من ضرورة خضوع جمیع السلطات للشعب أو إلى الهیئة التي تمثله 

  .أحسن تمثیل وهي الهیئة النیابیة التي تتولى السلطة التشریعیة

البرجوازیة لأن السلطة في الدول  ةقیكفل في الواقع حریة الطب ،مبدأ یقوم على النفاق هو-

  .الرأسمالیة إنما تعمل لصالح الطبقات الممتازة

وفي الواقع أن كل هذه الأوجه من النقد مرجعها إلى نقد الفكر الماركسي للنظام     

والدلیل على ذلك أن بعض  ،الرأسمالي ولا تنصب مباشرة على مبدأ الفصل بین السلطات

ل سویسرا لم تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات في حین نجد أن الدول غیر الماركسیة مث

بحیث لا ینسم مع  ،الفكر الماركسي للمبدأ مرده إلى الطبیعة الدیكتاتوریة لمرحلة البرولیتاریة

  .الدیكتاتوریة إقامة نوع من التوازن بین السلطات

  مزایا مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثاني

في مقابل ذلك نورد فتي واجهت مبدأ الفصل بین السلطات، للرد على الانتقادات ال

  .التي تعتبر ایجابیات لمبدأ الفصل بین السلطات آراء المؤیدین  لهذا المبدأ

  :حجج میشال میاي -أولا

یجب توزیع السلطة السیاسیة لهذا :"بعض مزایا المبدأ فقال" میشال میاي"أورد الكاتب 

وقد ولدت الحریة ،"سلطة واحدة مختلف الوظائفبین أجهزة مختلفة بحیث لا تحتكر 

السیاسیة من هذه المقولة بالذات، ولهذا وجدت اقتراحاته صدى عظیما في أوساط البرجوازیة 

  .1والتي كانت تسعى للبحث من أجل تجاوز الدولة المطلقة1788عام 

..  

..  

.....  

                                                           
  .102، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2القانون، ط میشال ماي، دولة -1
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  : حجج الدارسین لنظریة مونتسكیو  -ثانیا

، 1سوء تطبیقه وإنما تنتقد وجهة للمبدأ لا تنتقد مضمونهالم فهم یرون أن الانتقادات

وصفوة القول أن مبدأ الفصل بین السلطات یحقق العدید من المزایا، وتتلخص أهمها في 

  :النقاط التالیة

إن مبدأ الفصل بین السلطات یبقى دائما ضمانة أساسیة من خلالها یتم منع وكبح كل -

  .طةمظهر من مظاهر استبداد وتعسف السل

تقانه في الدولة وهذا بسبب تعدد إ ن یؤدي إلى تقسیم العمل و أشأنه  كما أن هذا المبدأ من-

 الإتقانن تركیز هذه الوظائف وحصرها لدى جهة واحدة یحول دون أشعب وظائفها، ذلك وت

  .سن أو تطبیق القوانین بالقدر اللازمسواء في 

القانونیة والقرارات الإداریة  یمنح النصوصإن توزیع الوظائف على هیئات متخصصة -

على نحو سلیم، وهذا في ظل وجود رقابة التكامل والانسجام ویكفل احترامها وتطبیقها 

  .2تمارسها الرقابة القضائیة التي تتولى توقیع الجزاء المختلف على من یخالف القانون

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .103المرجع نفسه، ص -1
بن مسعود أحمد، محاضرات في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان  -2

  .130، ص2022عاشور، 
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  :ثانيالفصل ال

أنواع الأنظمة السیاسیة حسب تطبیق 

 مبدأ الفصل بین السلطات
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  ب تطبیق مبدأ الفصل بین السلطاتحسأنواع الأنظمة السیاسیة : الفصل الثاني

مة علي إن فقهاء القانون الدستوري یمیزون بین عدة صور من الأنظمة السیاسیة القائ      

فهناك ما یسمي بنظام الجمعیة النیابیة  ،التي اختلفت في تطبیقهمبدأ الفصل بین السلطات و 

هناك النظام الرئاسي الذي ، و البرلمان علي السلطة التنفیذیة  الذي یقوم علي أساس هیمنة

قف مركز أما النظام البرلماني فإنه ی ،علي السلطة التشریعیة  یتمیز برجعان السلطة التنفیذیة

مساواة بین السلطتین التشریعیة الوسط بین هذین النظامین وهو قائم علي أساس التوازن و 

  . التنفیذیةو 

  :نیاالنظام البرلماني وتطبیقاته في بریطا: المبحث الأول

اصة العدید من الدول خ إلىانجلترا ثم انتقل  في نشأالذي  إن النظام البرلماني   

النظام البرلماني لا یعني أن كل نظام یوجد فیه برلمان یسمي و ،منها  المستعمرات البریطانیة

،وعلیه فإن المعیار الذي یمیز النظام ث أن الأنظمة الأخرى فیها برلمانبالنظام البرلماني حی

قسمین أحدهما الوزارة أو  إليبرلماني عن غیره من الأنظمة هو وجود سلطة تنفیذیة مجزأة ال

  . یمثله رئیس الدولة أو الملك ىخر الأو الحكومة 

النظام البرلماني من   دراسة إليلمعرفة النظام البرلماني نتطرق كمرحلة أولى ف لذا

، الأساسیة التي یقوم علیها خصائصهن خلال تقدیم تعریف له ونشأته و الجانب النظري م

  .لنظاما ض النموذج البریطاني كتطبیق هذاكمرحلة ثانیة نستعر و 

  مفهوم النظام البرلماني: لالأوالمطلب 

على كفالة التوازن والتعاون  یقوم النظام البرلماني بالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات

فیذیة، ومن ثم فهو یفترض التنالمتبادل بین السلطات وخاصة بین السلطة التشریعیة و 

أول إلى  مطلبسنتطرق في  المساواة بینهما فلا تسیطر أو تطغى إحداهما على الأخرى، لذا

ا بمراحل تطوره مرور   لهذا النظامبشكل عام من خلال تقدیم تعریف  النظام البرلماني  دراسة

  .خصائصه أهم استخراجو 

....  

..  



 

41 
 

  النظام البرلمانيمفهوم : الفرع الأول

بر النظام البرلماني المثال النموذجي المعبر عن المفهوم الصحیح لمبدأ الفصل بین یعت

تكونه  النظام بعدة مراحل من أجل السلطات، كما تصوره الفقیه مونتسكیو، ولقد مر هذا 

النظام  االجزئیة الأولى تعریفسنقدم في   بریطانیا، وبهذا ولطنه الأو دعائمه في م وإرساءه

  .ه التاریخيتطور الجزئیة الثانیة في البرلماني و 

  تعریف النظام البرلماني  -أولا

التعاون بین السلطتین التوازن و النظام البرلماني هو النظام الذي یقوم علي أساس 

التنفیذیة ذات الجهاز المزدوج، وكذا الرقابة المتبادلة على بعضهما، ومن ثم فهو و  التشریعیة

  .على الأخرى حدى السلطاتإ، دون أن تهیمن ن السلطاتنظام یفترض المساواة والتعادل بی

الذي یتمیز بثنائیة  ذلك النظام:" النظام البرلماني، بأنه" موریس دوفریجیه"عرف الأستاذ  كما

  .1"السلطة التنفیذیة أي وجود رئیس دولة وحكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان

  :لنظام البرلمانياتطور نشأة و  -ثانیا

قواعد النظام البرلماني قد تكونت خلال تطور تاریخي، فإن النظام البرلماني فیها  بما أن    

وهذه المراحل الثلاث  ن،وصل إلى ما هو علیه الآ ىسیة حتقد اجتاز ثلاث مراحل سیا

  :هيالم إلا أنها متداخلة مع بعضها و المع اضحةمراحل و 

  مرحلة الملكیة المقیدة -1

فیها یحكمون حكما مطلقا، وتبدأ هذه المرحلة في أعقاب هي المرحلة التي كان الملوك 

علي الرغم من وجود و بدایات القرن السابع عشر،  ىمتد حتوت 1066الغزو النورماندي عام

ن هذه الفترة كلها هي فترة الحكم أهناك، إلا البسیطة هنا و  الدیمقراطیةظاهر بعض الم

خیر دلیل علي الملكیة المطلقة  1609لعل عبارة جیمس الأول في عام ، و الملكي المطلق

، كما شهدت هذه المرحلة "له في الأرضعروش الإ إن الملوك یجلسون على" :ندما قالع

                                                           
، الدار العلمیة الدولیة، ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 1وري، طمحمد جمال ذنیبات، النظم السیاسیة والقانون الدست -1

  .147، ص2003، )ن.ب.ذ(
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تقلیصا تدریجیا لسلطات التاج لصالح البرلمان، حیث أصبحت الموفقة البرلمانیة ضروریة 

  .لفرض الضرائب وإصدار القوانین

  :مرحلة الثنائیة البرلمانیة -2

للأزمة الحادة التي تسببت فیها أسرة ستیورات بإبعادها البرلمان عن ممارسة نتیجة   

ملكین علي  1689زوجها قیوم سنة و وعینت ماریا  1688طیح بهذا النظام سنة أ،السلطة

عدم شرعیة و   الذي أقر سلطة التشریع للمجلسبریطانیا  بعد الاعتراف بقانون الحقوق 

المقرر  1628الحقوق سنة    الذي یعد تكملة لملتمسو ضرائب دون موافقة البرلمان   رضف

  .للحقوق الفردیة

وجه حیث ت ،منها المسؤولیة الجنائیة للمستشارین 16عراف خلال القرن أكما ظهرت     

هؤلاء مجلس اللوردات و  طرف ن منتكو   المحاكمةالتهمة من قبل مجلس العموم و 

صد الحصول علي موافقة المجلس من نواب مجلس العموم ق  المستشارین یختار بعضهم

  .علي الوزارة

الویغ اللذین بین التوري و  1679البرلمان سنة  الذي حدث داخل  وبفضل الانقسام

الثاني یدافع عن الأول ساند الملك و الأحرار، ي حزبین هما المحافظین و تحولا فیما بعد إل

لمان تولي البر لأعراف و تأكدت هذه ا،1مان ووجود مجلسین هما اللوردات والعمومحقوق لبرل

  ذلك یعاونه في ،ك تولى السلطة التنفیذیة وحق الموافقةالملالسلطة التشریعیة والمالیة، و 

  .غیرهمأشخاص یختارهم من النواب و 

  :ساسیینأبمجيء عائلة هانوفر رجحت الكفة لصالح البرلمان وذلك بسبب عاملین  

  .ان بالسیاسةلا یهتمیجهلان اللغة الإنجلیزیة و   لكینأن الم-

بهذا    ،مما دفعللبرلمان  وكراهیتهما  لاء علي السلطةیستیوارت للاست استمرار تهدید عائلة-

غ یالعموم ممثلي الو  مجلس نواباتحاد و من جهة، ة هانوفر خیر إلى التآلف مع عائلالأ

  .علي الأغلبیة للوقوف ضد تهدیدات آل ستیوارت  محافظهمو 

                                                           
1- CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique, Armand Co lin, 14è 
me édit ion, Paris, 1997, p. 262 
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لك یلجأ لتعیین الأشخاص المسیرین لشؤون العمومیة إلي وكفالة لهذا التضامن كان الم

ساهم في بلورة ، مما للقیام بذلك منحهم سلطة المبادرةفي مجلس العموم    رؤساء الأغلبیة

المقسمة بین  ثر انفصال السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة إعلي  النظام البرلماني

  .لوزارة المسؤولة أمام مجلس العموماغیر المسؤول سیاسیا، و    س الدولةالملك رئی

مجلس العموم یتولى   بذلك تأكدت قاعدة أن رئیس الحزب الحائز علي الأغلبیة فيو 

وزارة مسؤولة أمام مجلس العموم ت الحأصب من ثمو رئاسة الوزراء تحت اسم الوزیر الأول، 

  .حلت المسؤولیة السیاسیة محل حق توجیه التهمة الجنائیةحت رقابته، و تو 

  :الدیمقراطیةمرحلة البرلمانیة -3

حیث تحمل  ،هذا الأخیر لصالح البرلمانك و لبین الم عالصرا انتهىلمرحلة في هذه ا 

  ولم القانونیة السلطات الفعلیة و  ، یتولىتحول إلى برلمان حقیقيت الحكم و مسؤولیا البرلمان

دون أن یتدخل في للدولة رمز  إلىل فتحو  التي كان یتمتع بها، التقلیدیة سلطاته یعد للملك

المجلس النیابي أخر أصبح البرلمان یضم الحكومة و وبمعني ،للسلطة  الممارسات الفعلیة

  .1معا

  خصائص النظام البرلماني :الثاني الفرع

، ومن خلال النظام البرلماني بعدة خصائص تمیزه عن الأنظمة السیاسیة الأخرىیتمیز 

تج أن النظام البرلماني یتمیز بخاصیتین أساسیتین نستن ،طرقنا إلیهبق تالتعریف الذي س

  :وهما 

  :ثنائیة السلطة التنفیذیة-أولا

نقصد بثنائیة الهیئة أو السلطة التنفیذیة في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة هو وجود 

السلطة التنفیذیة رئیس دولة غیر مسؤول ووزارة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، وبالتالي فإن 

  .2رئیس الحكومةو  لة مقسمة بین رئیس الدولةفي الدو 

                                                           
  .176سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص -1
  . 250، ص2014، )ن.ب.د(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1س، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، طعصام علي الدب -2
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 أي بغض ؛فإنه بغض النظر عن تسمیته ملكا كان أم رئیسا ،أما عن رئیس الدولة     

إن تعلق الأمر   ،وبغض النظر عن طریقة اختیارهالنظر عن طریقة وصوله إلي الحكم

ن طریق الاثنین، بالجمهوریة فقد یتم انتخابه عن طریق البرلمان أو عن طریق الشعب أو ع

لدیه    نهلا یمكن للبرلمان عزله، لأ، و الحكمفهو غیر مسؤول من الناحیة السیاسیة عن أمور 

، لذلك فإن أغلب القرارات التي یتخذها یتوجب توقیع الوزیر المختص أو سلطات شرفیة

 الوزراء المختصون إلى جانب توقیع الرئیس، وهو ما یسمى بالتوقیع الإضافي، حیث یتحمل

  .الوزیر المختص المسؤولیة السیاسیة عن هذه القرارات

 حیث تشكل مركز السلطة التنفیذیة ،في النظام البرلمانيالطرف الثاني وتعتبر الوزارة      

یقع على عاتقها تحدید السیاسة العامة للدولة،  والحكومة هي التي،في مجلس الوزراءوتتمثل 

ومن ثم فهي مسؤولة عن أعمالها أمام   ؤون الحكمتتمتع بالسلطة الحقیقیة في إدارة ش إذ

معین، فلذلك  مسؤولیة تضامنیة وجماعیة، وقد تكون مسؤولیة فردیة لوزیر البرلماننواب 

یملك البرلمان سحب ثقته من الوزارة بكاملها أو من وزیر معین، ویترتب على ذلك ضرورة 

  .1استقالة الوزارة أو الوزیر في هذه الحالة

  :التنفیذيتبادلة بین السلطتین التشریعیة و تعاون والرقابة المال -ثانیا

علي أساس الفصل المرن بین السلطات، نشأت عدة البرلماني  نتیجة لقیام النظام     

  .في هذا النظام ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةمظاهر للاتصال والتعاون والتوازن بی

  :مظاهر التعاون -1

نوع من التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لتجنب  في النظام البرلماني یوجد

اشتراكهما  التعاون بین السلطتینالوصول إلى طریق مسدود بین الجانبین، وأهم صور هذا 

،فالبرلمان لم یعد السلطة الوحیدة في عملیة سن القوانین فالحكومة في الوظیفة التشریعیة

أن معظم مشاریع القوانین تقوم السلطة التنفیذیة نلاحظ تشاركه في حق اقتراح القوانین، و 

بحكم اتصالها الدولة و  آلیات ىوسیطرتها علبوضعها نظرا لما تتمتع به من الخبرات التقنیة 

  .المباشر بالشعب عن طریق أجهزتها المتعددة

                                                           
  .251عصام الدبس، المرجع السابق، ص -1
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قشات اللجان الاشتراك في مناعضاء الوزارة لجلسات البرلمان، و كما أن حضور أ     

یمثل مظهرا هاما  ،شرح سیاسة الحكومة بصدد الموضوعات المطروحة، و ة المختلفةالبرلمانی

  . التشریعیة والتنفیذیة التعاون بین السلطتینو للاتصال 

برلمانیة من أعضائه ن یشكل لجان تحقیق أیستطیع البرلمان  ىمن ناحیة أخر و 

رك أعمال شریعیة تشاالسلطة التو ،لتحقیق في بعض الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیةل

علي  قفي مجال العلاقات الخارجیة كما هو الشأن في التصدی الوظیفة التنفیذیة خاصة

، تولي المناصب الوزاریةو  ویجوز الجمع بین عضویة البرلمان، علان الحروبإ هدات و المعا

شریع ولكن التعاون الأكثر أهمیة یتمثل بموافقة البرلمان إعطاء أو تفویض الوزراء سلطة الت

  .1لمدة محددة في مجال محدد

  :مظاهر الرقابة المتبادلة -2

أعمالها، بحیث یكون   لوزارة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان عن جمیعارأینا كیف أن     

، التي تسیر علیها الاستجوابات بشأن السیاسیةضاء البرلمان حق توجیه الأسئلة و لأع

  .2اإسقاطهو ن الحق في سحب الثقة من الوزارة وللبرلما

، وما یترتب  السلطة التنفیذیة حق حل البرلمانفي مقابل هذه المسؤولیة السیاسیة تملك      

لاحتكام ان حل البرلمان یعني ذلك لأو  ،مان جدیدللانتخابات لاختیار بر ذلك من إجراء ا على

الشعب  ا أیدهذه النتیجة، فإذ إلىأدى ذي نشأ بین السلطتین و الشعب لحسم النزاع ال إلى

ن الشعب مع الوزارة فإنه مقاعدهم، أما إذا كا ىإلنواب البرلمان فإنه یعیدهم مرة أخرى 

  .3ه في حل البرلمانحق إليبالإضافة یسقطهم 

دورات انعقاده كما أن   الانعقاد وفض إلىتملك السلطة التنفیذیة حق دعوة البرلمان و      

ا علي تحدید جدول الدفاع عنها وسیطرتهو  شرح سیاسة الحكومةبرلمان لل الللوزراء حق دخو 

                                                           
  .256، 255عصام علي الدبس، المرج السابق، ص ص -1

  .133سعاد الشرقاوي، المرجع السابق،  -2
3- PORTELLI (H), Droit constitutionnel, Dalloz, 5eme édition, Paris, 2003, p 83. 
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، إذ في أغلب الأحیان تجري مناقشة المشاریع المقدمة من الحكومة قبل أعمال البرلمان

  .1المشاریع المقدمة من البرلمان

معینة في وبذلك یتحقق التوازن بین السلطتین عن طریق امتلاك كل منها لحقوق      

یة في تقریر المسؤولیة الوزاریة حق السلطة التشریع الأخص علىو  ،مواجهة السلطة الأخرى

إجراء انتخابات سلطة التنفیذیة في حل البرلمان و یقابله حق الو  ،سحب الثقة من الوزارةو 

  .جدیدة

  دراسة النموذج البریطاني: المطلب الثاني

ي الثاني إل المطلبقمنا بدراسة النظام البرلماني بصفة عامة سنتطرق في  بعد أن       

من أجل دراسة ، و دراسة النموذج البریطاني كتطبیق لنظام البرلماني باعتباره النموذج الأنجح

السلطة الفرع الأول و  إلي دراسة السلطة التشریعیة في  هذه الدراسةالنموذج البریطاني قسمنا 

  .الثاني الفرعالتنفیذیة في 

  السلطة التنفیذیة: الأول الفرع

التنفیذي، فالسلطة التنفیذیة في  الجهازلبرلماني بثنائیة كما أسلفنا یتصف النظام ا

  .  بریطانیا العظمى تمارس من طرف الملك من جهة والوزارة من جهة أخرى

  :أو الملكة الملك -أولا

اهتمام بجنس الوارث ذكرا  إن الملك في بریطانیا یتولى العرش عن طریق الوراثة دون

إلا أن هذا الحق مقید  ،یر الأول لتشكیل الحكومةومن صلاحیات الملك تعین الوز ،ىأو أنث

یعود للملك و  ،2بأصول اللعبة البرلمانیة التي تقضي بتعین زعیم الحزب الفائر بأكثریة النواب

حل  ىحتذا الحق قد سقط بعدم الاستعمال و لكن ه) النواب(أیضا حق حل مجلس العموم

  .صلاحیات الخاصة برئیس الوزراءالمن المجلس أصبح 

                                                           
مولود بوهالي، آثار مبدأ الفصل بین السلطات على وظائف البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة  -1

الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد : لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص

  .40، ص2024، 2023بسكرة، – خیضر
2 - CHANTEBOU Bernard, op cit, p. 341. 
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مؤلف من ) مجلس خاص(یتمتع الملك بسلطة قضائیة هامة ویساعد الملك  لا عن ذلكفض

غیر أن بعض  ،أن صلاحیات هذا المجلس قد تقلصت هي الأخرى إلىكافة مستشاریه 

  .القرارات الموصوفة بقیت مستعملة لإعطاء القوة القانونیة لقرارات الحكومة وأعمالها الخطیرة

، علم بكل أمور الدولة ىعل الملوك السیاسیة فهم مازالوایات صلاحالبالرغم من التقلیص  

ا كاملا عن مداولات عرض الوزراء مساء كل ثلاثاء لیقدم لملكرئیس   ستقبلحیث ی

نما بوسعه التعبیر عن ،وإ لا یعترض علي أخرىدافع عن سیاسة معینة و لكنه لا ی ،الحكومة

لا یثیر حساسیته رئیس الحكومة و  یضر بهذا لا ،التعبیر الأدبيالذي هو فوق الأحزاب  رأیه

یستلم الرسائل الرسمیة كون راء و هو یستقبل السفلأنه لا یتضمن نصائح سیاسة بل أدبیة و 

رابطة الشعوب البریطانیة یعطیها وحدها حق التدخل في الأمور التي تخص  الملك رئیس

  .تلك الرابطة

  :الوزارة -ثانیا

جد مصدر ظهورها في مجلس الملك الخاص الذي كان ن الوزارة في النظام البرلماني تإ

وكان بداخل هذا المجلس لجان أهمها  ،یقدم له الاستشارة في الأمور التي یرید عرضها علیه

  .القول إنها أصل الوزارة إلىلجنة الدولة مما أدى بالبعض 

ممارسة  ن الوزارة دورا أساسیا في النظام السیاسي ذلك أنها حلت محل الملك فيوتلعب الآ

السلطة التنفیذیة ولها تأثیر كبیر على الأغلبیة البرلمانیة وتتمیز الوزارة بوجود الكابینت 

  .والوزیر الأول )الحكومة(

  :الوزیر الأول -1

یحتل الوزیر الأول في النظام البریطاني مكانة بارزة في النظام السیاسي لكونه المسؤول      

وإذا كان الوزیر الأول فیما مضى یتم اختیاره من  ،تنفیذیةعن سیاسة الوزارة ورئیس السلطة ال

فإنه أصبح مجبرا على تعیین زعیم الأغلبیة في  ،قبل الملك ضمن الأغلبیة في البرلمان

الوقت الحاضر مما یجعل هذه السلطة في التعیین سلطة نظریة لا غیر، ذلك أن الذي 

افقة على مشروع حزبه ومنحه هو الشعب بواسطة المو  الأمریختار الشخص في حقیقة 

ومن ثم اختیاره كرئیس للحكومة ویفوز حزبه وتعیینه یتولى تعیین مساعدیه من  ،أصواته

  .الوزراء دون تدخل من الملك
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مما  ،فالوزیر الأول هو زعیم الحزب واختیاره یتم من قبل الشعب لتولي السلطة التنفیذیة   

تستقیل الحكومة لاعتماد النظام على مبدأ  یجعل منه مجسد الحكومة وقائدها باستقالته

  1.تضامن أعضائها

  :الحكومة-2

ن ما یمیز الوزارة عن غیرها من الوزارات في الأنظمة البرلمانیة هو اختلافها عن إ

أو الدیوان ذلك أن الجهة المسؤولة أمام البرلمان هي هذه "cabinet"الحكومة والكابینت

جانب رئیس المجلس الملكي الخاص وصاحب الختم  الأخیرة التي تضم أهم الوزراء الى

  .الخاص

ومن هنا فإن  ،أما غیرهم فلا یعتبرون من الكابنیت ولیسوا مسؤولین أمام البرلمان

رة تتشكل من أعضاء في الكابنیت الدیوان أو الكابینت لا یعني كامل الوزراء لكون هذه الأخی

لوزاریة الذین یتولون تسییر وتنسیق آخرین غیر أعضاء فیه كالأمناء ورؤساء اللجان او 

  .الأعمال الوزاریة نفرض فعالیتها وعدم تداخلها

  السلطة التشریعیة: الثاني الفرع

مجلس وهما مجلس اللوردات و   :مجلسین  ریعیة في بریطانیا منتتكون السلطة التش     

، ویعزى ذلك لوها، ویطلق علیهما مجتمعین اسم البرلمان، وسلطة البرلمان لا سلطة تعالعموم

وتقالید لا  أنه لا وجود لقوانین مكتوبة تحدد صلاحیاته، بل یمارس سلطته بموجب أعراف

  .2تفرض علیه بل یسترشد بها

  :مجلس اللوردات -أولا

، فهو یمثل یعتبر مجلس اللوردات من أقدم المؤسسات في النظام البرلماني البریطاني

ت قائمة رغم تطور الظروف الاجتماعیة والسیاسیة، الارستقراطیة البریطانیة التي مازال

الناحیة العضویة بتشكیله الارستقراطي، ومن الناحیة الموضوعیة یتسم فمجلس اللوردات من 

  .3بتضاؤل اختصاصاته التشریعیة لفائدة مجلس العموم

                                                           
، 2005، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 1مولود دیدان، مباحث في القانون في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط -1

  .126، 125ص ص
،  المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان، 1نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، ط -2

  .198، ص2011
  .317، ص2003عثمان حسین محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3
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  :تشكیلة مجلس اللوردات -1

النبلاء شراف و في طبقة الأمجلس الكبیر وبالضبط ردات یجد أصله في الإن مجلس اللو     

النبلاء یرتبون علي النحو التالي أمیر، من هذا المجلس، وهؤلاء الأشراف و ورجال الدین 

  .1ماركي كونت، بارون، وشوفالي

ملك بالحق في یتم اختیار اللوردات مبدئیا عن طریق الوراثة واحتفظ الفي ذات السیاق    

تكونت فالوزارة یعینان اللوردات،الملك و م أصبح استقرار النظا ومن أجلنشاء مراكز جدیدة إ

ن الطبقة الأرستقراطیة المالكة للأراضي تشكل حوالي إومع ذلك ف،تشكیلة تتماشي مع العصر

بأنه أصبح مجلسا یمثل اللجنة الاجتماعیة، وعند  ىنصف اللوردات، وإن كان البعض یر 

رأي مجلس   یر أنه لفرضسلم، غن الحل هو الطریقة الأإحدوث خلاف بین المجلسین ف

مجلس اللوردات، وقد یصل ذلك إلى التهدید   إلي الملك للضغط علي   أ الوزارةالعموم تلج

  . ي الوزارةأقق الأغلبیة المطلوبة لصالح ر بالإضافة عدد أخر إلى المجلس بما یح

اعات المجلس، مما من اللوردات لا یحضرون اجتم% 80ما یقارب تجدر الإشارة إلى أن 

  .بسبب عدد أعضائه الضئیل الذین یحضرون الاجتماعات هل سیر أعمال هذا المجلسیس

  :اختصاصات مجلس اللوردات -2

كان مجلس اللوردات یتمتع بسلطات واختصاصات مساویة لمجلس العموم في الجانبین     

من  وذلك نظرا لقدمهالوزراء المتهمین من مجلس العموم، التشریعي والمالي، ویتولى محاكمة 

جهة وامتلاك أعضائه للسلطة الاقتصادیة، وكونهم یضمنون نجاح النواب لمجلس العموم لما 

  .2لهم تأثیر على الناخبین

مثل حقیقة ثبت أن مجلس العموم هو الذي یأ 1832غیر أن توسیع هیئة الناخبین سنة      

مما سمح بانتقال   ،یةوأن طریقة اختیار اللوردات تتنافى مع مبدأ الدیمقراط الإرادة الشعبیة

مجلس العموم وانتقال السلطة الاقتصادیة من الریف  إلىالسلطة التشریعیة والمالیة تدریجیا 

ردات وأصبح تراجعت سلطة اللو  1949و 1911نة، وعند التعدیل الدستوري لسنتيالمدی إلى

لبة بإلغائه المطا إلى، وهو ما دفع بالبعض 3ي الفني لما یعرض علیهأمجرد مجلس لإبداء الر 

                                                           
  .338إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -1
  .203مرجع السابق، ص، ال2، ج5سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ط -2
  . 209نزیه رعد، المرجع السابق، ص -3
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نحو  فالاتجاهتجدیده غیر أن دور الاستشارات وكانت التقالید في النظام البریطاني  إلىأو 

  .صلح لما یتمتع به هذا المجلس من خبرات مختلفةالتجدید كان الأسلم والأ

  :مجلس العموم -ثانیا

عن باعتبار مجلس العموم في بریطانیا هو الهیئة التي حققت ورسخت حكم الشعب     

  .طریق النزاعات الطویلة التي خاضها ضد الملك،سنستعرض تشكیلته واختصاصاته

  :تشكیلة مجلس العموم -1

عن طریق الانتخاب الفردي عضاؤه أینتخب عضوا و  651یتكون مجلس العموم من 

هذا المجلس خمس    ومدة ،ألف ناخب 58السري علي أساس نائب واحد لكل و  المباشر

أنه لا قید یستطیع أن یطیل مدته وفقا للقاعدة التي تقول  هإلا أن 1911سنوات وفقا لقانون 

أن انتهت الحرب  إلى 1945 حتى 1935قد حدث فعلا عام علي سلطة البرلمان، و 

  .1العالمیة الثانیة

  :اختصاصات مجلس العموم -2

الصلاحیة الأولى وتكمن في : في ثلاث البریطاني تنحصر صلاحیات مجلس العموم

التشریعي، والصلاحیة الثانیة تتعلق بالاختصاص المالي، والصلاحیة الأخیرة  الاختصاص

  .تكمن في الاختصاص الرقابي

  :يالتشریع الاختصاص-أ

فتشمل القوانین المنظمة لمصالح خاصة والقوانین العمومیة التي لها أبعاد واسعة وعامة    

ن التي یقدم مجلس اللوردات والملاحظ أن القوانی ،وهي ذات أهمیة بالمقارنة مع الأولى

بمرور شهر أما القوانین المالیة ف ،2تصبح نافذة كما هي بمرور دورتین اقتراحا بتعدیلیها

لا إذا قبل مجلس العموم إمما یجعل مجلس اللوردات لا دور له في هذا المجال  واحد،

  .اقتراحاته

صادقة علي ومن الناحیة النظریة تكون سلطة مجلس العموم غیر محدودة في الم

ن كبح جماح هذه السلطة التي ضمنها الدستور ینحصر في إالقوانین الخاصة بالمملكة، 

  .علیها سلطة التاج في الاعتراض

....  

                                                           
  .319عثمان حسین محمد عثمان، المرجع السابق، ص -1
  .206، المرجع السابق، ص5سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ط -2
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  :الاختصاص المالي-ب.

  الحارس علي الدخل الوطني ولیس هناك ضریبة یعد مجلس العموم في بریطانیا      

ود من الأموال العامة یمكن أن تصرف دون لا نقدون موافقة المجلس، و   ن أن تفرضیمك

وال موافقته والوزراء معرضون باستمرار للاستجواب داخل المجلس فیما یتعلق بصرف الأم

  . وتراجع الحسابات مثل هیئة الرقابة علي الحسابات العامة العامة

  :الاختصاص الرقابي-ج

نشاء إء عن طریق الأسئلة أو طاحة بالحكومة سوافهي الوسیلة التي تمكن البرلمان من الإ   

، من قبل المعارضة إلاغالب في ال تمارس لجان تحقیق أو سحب الثقة وهي الرقابة التي لا

، أن مسألة إثارة المسؤولیة "أندریه هوریو"، وكما یقول الفقیه إلا أنه من الناحیة العملیة

درا وذلك بسبب الثنائیة السیاسیة وبالتالي استقالة الحكومة في الوقت الحاضر باتت أمرا نا

  . 1الحزبي فیها والانضباطالحزبیة 

  : لطة التشریعیة والسلطة التنفیذیةالعلاقة بین الس -ثالثا

بمعني أن لكل  ؛التنفیذ على فكرة التوازن في القوةالعلاقة بین سلطتي التشریع و  تقوم

ى من الأمة كنائب ، فالبرلمان قوة لكونه یتلقالأخرىمنها ما تستطیع به أن توقف القوة 

برلمان لل،من هنا فوتسأل أمام البرلمان سیاسیا  یذالوزارة واقعیا قوة تهیمن على التنف،و عنها

وزیر على حدة، مما یترتب على ذلك   وزارة ككل أو بكلحق طرح الثقة بال) مجلس العموم(

للوزارة حق یقابل ن فإ ،الحق ذلكلا یغالي البرلمان في استعمال  ىفورا، وحت الوزارة  استقالة

ثانیة  الأمة صاحبة السیادة إلىیعاد الأمر و  فیفض ،في حل البرلمان المنتخبذلك یتمثل 

المنتخب الجدید أقر نفس ما أقره القدیم فلا تستطیع الوزارة   فإذا جاء البرلمانلتقول كلمتها، 

  .أن الأمة قالت كلمتها الأخیرة طالما حل البرلمان مرتین لنفس السبب

في مقابل طرح الثقة   من جانب الوزارة حل البرلمان   من یمكن،لاقا مما سبقوانط

یتحقق التوازن بین القوتین  من ثنایا تبادل التأثیر والتأثر  ، لكيبالوزارة من جانب البرلمان

  .بینهما

....  

.......  

                                                           
  .337، 336إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص ص -1
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  في الولایات المتحدة الأمریكیة الرئاسي وتطبیقاتهالنظام : المبحث الثاني.

بریطانیا تعد مهد النظام البرلماني، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر مهد  إذا كانت

في النظام الرئاسي، والمثال التقلیدي البارز له، حیث ظهر في الولایات المتحدة الأمریكیة 

، ، خاصة دول أمریكا اللاتینیة، منها انتقل إلى سائر دول العالم1نهایة القرن الثامن عشر

لمام بخصوصیات هذا النظام سوف نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم ومن أجل الإ

النظام الرئاسي، ثم الانتقال إلى لتحدید المؤسسات الدستوریة والعلاقات الموجودة بینها، 

  . وذلك في المطلب الثاني

  مفهوم النظام الرئاسي: المطلب الأول

لتشریعیة والتنفیذیة، وعلى یقوم النظام الرئاسي على الفصل الجامد بین السلطتین ا

وحدة الجهاز التنفیذي، وهي خصائص تتعارض مع خصائص النظام البرلماني الذي یتبنى 

الفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بما یكفل التعاون والتوازن بینهما، وعن 

السلطات لذي یعطي للسلطة التشریعیة مكانة الصدارة بین الجمعیة ا خصائص نظام حكومة

  . 2الأخرى

  تعریف النظام الرئاسي :الفرع الأول

یقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبیر  الذي نظامبأنه ذلك الالرئاسي یعرف النظام 

الشيء الذي  ى،بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وعدم إمكانیة تأثیر إحداهما على الأخر 

ولیس بحكم وسائل التأثیر المتبادل مثلما هو  یؤدي إلى وجود توازن بینهما بحكم الاستقلالیة

الحال في النظام البرلماني، ویعتبر النظام الأمریكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من 

  .الناحیة النظریة على الأقل

تتلخص المبادئ التي یقوم علیها النظام الرئاسي في الاستقلالیة  من جهة أخرى

ة التنفیذیة، مباشرة من ساواة تتحقق بانتخاب رئیس السلطفالموالمساواة بین السلطات، 

كل  باستئثاركما یجعله على قدم المساواة مع البرلمان، بینما یتحقق الاستقلال الشعب، 

                                                           
  .461، 2010، تونس، )ن.ب.د)، 2حماد، المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، طمحمد رضا بن  -1
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  1شعبان أحمد رمضان، الوسیط في الأنظمة السیاسیة والقانون الدستوري، ط -2

  .270ص
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الشيء الذي یفسر غیاب وسائل الضغط  سلطة باختصاصاتها وممارستها بمعزل عن الأخرى

  .1بینهما

  خصائص النظام الرئاسي: الفرع الثاني

على أساس الفصل المطلق بین السلطات عضویا  الواسع یقوم النظام الرئاسي بمفهومه      

رئیس الجمهوریة منتخب، وأحادیة : ووظیفیا، إضافة إلى عدة خصائص أو مظاهر أهمها

  .السلطة التنفیذیة، وعدم مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان

  : أحادیة السلطة التنفیذیة -أولا

من أهم ما  لبرلماني الذي یرتكز على ثنائیة السلطة التنفیذیة، فإنعلى عكس النظام ا

رئیس الدولة هو نفسه رئیس ،ف2هو أحادیة ووحدویة السلطة التنفیذیةیمیز النظام الرئاسي 

وبالتالي لا یمكن تطبیق هذا النظام في  الحكومة ینتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر،

،كما أن له حق باختیار الوزراء الذین یساعدونه الذي یقومهو  كما أن الرئیس،الدول الملكیة

اسة العامة عزلهم،كما أن الوزراء یخضعون لرئیس الجمهوریة خضوعا تاما ویتبعون السی

الوزراء مجرد كتاب    ،الشيء الذي یجعل3،لهذا فهم لیسوا مسؤولین أمام البرلمانالتي یضعها

ولو  یعود له، وعلیه فإن القرار الأول والأخیر سبرنامج الرئی للدولة فهم یطبقون توصیات

  .اجتمع جمیع الوزراء على خلاف ذلك

  :الفصل التام بین السلطات -ثانیا

الفصل التام بین السلطات، وهي  یقوم النظام الرئاسي على ركیزة أساسیةكما أسلفنا 

صل بین مبدأ الفببأفكار مونتسكیو 1787الدستور الأمریكي في عام واضعو فلقد تأثر

السلطات، ولكنهم لم یأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقیق الفصل التام بین السلطة 

التشریعیة والسلطة التنفیذیة دون أي تداخل بین السلطتین،وذلك بهدف تحقیق التوازن 

  .والمساواة الكاملة بینهما

                                                           
، 1987، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1رقیة المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ط -1

  .76ص
  .365نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
، مطبوعة )السلطات السیاسیة والنظم السیاسیة المقارنة( سهام صدیق، محاضرات في مقیاس القانون الدستوري  -3

  .52، ص2019بیداغوجیة، 
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الدولة داخلیا  هو الذي یتولى تحدید سیاسة إن الرئیس في هذا النظامبالإضافة إلى ذلك ف

وخارجیا،ویشرف على تنفیذها عن طریق الأعوان الذین یختارهم، وهو یتصرف في كافة 

هیاكل وأجهزة الدولة ومرافقها، ویتمتع بالسلطة التنظیمیة،ولیس له الحق في المبادرة بالتشریع 

وفیما یلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بین السلطتین التشریعیة  ،بطرق مباشرة

  :نفیذیةوالت

لا یجوز للوزراء دخول البرلمان لمنصب الوزاري وعضویة البرلمان و لا یجوز الجمع بین ا -

  .و الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمانألشرح سیاسة الرئیس 

  . لیس من حق رئیس الجمهوریة اقتراح القوانین على البرلمان -

،فالبرلمان هو الذي یعد المیزانیة المیزانیة التنفیذیة إعداد مشروعلیس من حق السلطة  -

العامة للدولة عن طریق لجانه الفنیة ویقوم بمناقشتها وإقرارها، وكل ما یسمح به من جانب 

فات الحكومة في السلطة التنفیذیة هو تقدیم تقریر سنوي یبین الحالة المالیة للدولة ومصرو 

  .احتیاجاتها للسنة الجدیدةالسنة المنقضیة و 

 توجد رقابة من جانب البرلمان على رئیس الجمهوریة والوزراء، فرئیس الجمهوریة غیر لا -

 ،مسؤول سیاسیا أمام البرلمان،وكذلك لا یجوز للبرلمان أن یوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء

أما من الناحیة الجنائیة فرئیس الجمهوریة  ،كما لا یجوز له مساءلتهم سیاسیا وإقالتهم

  .مكن أن یكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم التي یرتكبونهاوالوزراء ی

فلا یجوز لرئیس الجمهوریة حق  ،كذلك لیس للسلطة التنفیذیة أي رقابة على البرلمان -5

  .ولا یجوز للرئیس حل البرلمان لمان لاجتماعاته السنویة العادیة،دعوة البر 

 ئاسي في الولایات المتحدة الأمریكیةتطبیق النظام الر  :المطلب الثاني

نشأ فیها بمقتضى دستور ة البلد النموذجي للنظام الرئاسي، فقد الولایات المتحدتعد 

المطبق حتى الآن مع التعدیلات المتلاحقة التي طرأت علیه نتیجة تطور المجتمع  1787

حیث تتركز هذه  ،فیذیةونظرا لأن النظام الرئاسي یقوم ركن فردیة السلطة التن. 1الأمریكي

السلطة في ید رئیس الجمهوریة وعلى ركن الفصل المطلق بین السلطتین التنفیذیة 

                                                           
یذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین حمید حانون الساعدي، الوظیفة التنف -1

  .35، ص 1981شمس، 
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والتشریعیة، لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي الأمریكي من حیث مركز رئیس الولایات المتحدة 

 .الأمریكیة ومن ناحیة الكونغرس وعلاقته بحكومة الرئیس

  ة في الولایات المتحدة الأمریكیةستوریالمؤسسات الد :الفرع الأول

البلد النموذجي للنظام الرئاسي،  كما سبق الإشارة إلیه، تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة   

، ونظرا لأن النظام الرئاسي یقوم على أحادیة السلطة 1987نشأ فیها بمقتضى دستور  فقد

ة وعلى ركن الفصل المطلق بین تتركز هذه السلطة في ید رئیس الجمهوری إذالتنفیذیة، 

السلطات، لذلك ندرس هذا النظام من خلال مركز الرئیس، ومن ناحیة الكونغرس، وعلاقته 

 .بحكومة الرئیس

  :الرئیس-أولا

م الأمة المنتخب، وقد أراد أقوى رجل في الدولة وهو زعی یعد رئیس الولایات المتحدة    

یكون الرئیس قویا لیس فقط بانتخابه عن في مؤتمر فیلادلفیا أن  1787دستور  واضعو

طریق الشعب ومندوب الشعب، بل بالذات قویا بسلطته وامتیازاته الدستوریة، فهو رئیس 

ن له ولیس السلطة التنفیذیة اسما وفعلا ویمارسها بنفسه ووزراؤه لیسوا سوى كتاب دولة التابعی

المسلحة بما لذلك من أهمیة في  والرئیس هو القائد العام للقوات لهم استقلال عن الرئیس،

أمریكا، كذلك رئیس الجمهوریة یضع السیاسة العامة للدولة في الداخل والخارج بجانب 

 . اختصاصات أخرى كثیرة

  : شروط انتخاب الرئیس-1

یفرض الدستور الأمریكي لتولي رئاسة الجمهوریة توافر مجموعة من الشروط، نورها على    

  1:الشكل الآتي

 . ن أمریكیا بالمولدأن یكو  -

 . سنة على الأقل 35أن یبلغ من العمر  -

  .سنة 14أن یكون قد أقام في الولایات المتحدة  -

، أي على یتم انتخاب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة بطریقة الانتخاب غیر المباشر

دوبین من قبل درجتین كما حددته المادة الثانیة من الدستور الاتحادي، بحیث یتم اختیار المن

، وفي الثاني من كانون أول یصوت الناخبون الرئاسیون لاختیار ي كل ولایةالشعب مباشرة ف

                                                           
  .221رفعت محمد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
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الذي  عدد من الناخبین الكبار مساو لعدد الشیوخ والنوابالرئیس ونائبه، فكل ولایة تملك 

 تملكه في الكونغرس، ویتم انتخابهم بنظام قائمة الأغلبیة في جولة واحدة، حیث یجتمع

السري لاختیار الرئیس ونائبه، وترسل  مندوبو كل ولایة في ولایتهم ویصوتون بالاقتراع

الأصوات إلى مجلس الشیوخ والنواب وتجري عملیة الفرز بحضور أعضاء المجلسین، 

ویعتبر فائزا لمنصب الرئیس، حصول أحد المترشحین على الأغلبیة المطلقة لأصوات 

 . 1المندوبین

  :ساختصاصات الرئی-2

یتمتع الرئیس في الولایات المتحدة الأمریكیة باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل 

نواحي السلطة التنفیذیة التي تتركز أساسا في أیدي الرئیس بصفة أصلیة ومباشرة، وهناك 

  .2اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشریعي

الأمریكي واجب رئیس الجمهوریة تنفیذ  تؤكد المادة الثانیة من الدستور :تنفیذ القوانین-أ

 .القوانین التي یضعها الكونغرس تنفیذا كاملا، وهذا هو جوهر اختصاص أیة سلطة تنفیذیة

الرئیس یرشح ثم یعین بعد موافقة مجلس الشیوخ كبار الموظفین مثل  :تعیین الموظفین - ب

 .الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العلیا

هي أساس اللوائح التنفیذیة للقوانین الاتحادیة، كما یصدر  :داریةإصدار اللوائح الإ -ج

بعض اللوائح التنظیمیة والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفیذا لقانون معین 

وإنما لتنظیم بعض المرافق أو المصالح العامة، وهناك ما یسمى باللوائح التفویضیة التي 

من الكونغرس في موضوعات هي أصلا من  یصدرها الرئیس بناء على تفویض

اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفویضات التشریعیة الصادرة من الكونغرس یمكن أن 

 .تعتبر من مظاهر التعاون بین السلطتین في النظام الرئاسي

وزع الدستور الأمریكي السلطات في المسائل الحربیة والعسكریة  :الاختصاصات الحربیة-د

وبین رئیس الجمهوریة، فالكونغرس یختص بإعلان الحرب والتجنید وإنشاء  بین الكونغرس

القوات المسلحة، ووضع القواعد اللازمة لتنظیمها، أما الرئیس فهو بنص الدستور یعتبر 

 .القائد الأعلى للقوات المسلحة

                                                           
، 2016، دار وائل للنشر، الأردن، 2عوض اللیمون، الوجیز في النظم السیاسیة، ومبادئ القانون الدستوري، ط -1

  .23ص
  .120، 119یر، الوسیط في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، ص صسعید بوشع -2
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یختص الرئیس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات  :الاختصاصات ذات الطابع السیاسي-و

جنبیة، واستقر الرأي على انفراد الرئیس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار أن الأ

من  الاعتراف اختصاص تنفیذي، والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي یمنع الكونغرس

 .الدولیة المعاهدات إبرامكما له الحق في  التدخل في المسائل التنفیذیة،

یعطي الدستور للرئیس حق إلغاء العقوبة الجنائیة  :يالاختصاصات ذات الطابع القضائ- ه

أو تخفیضها أو إیقاف تنفیذها، وأیضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانین 

،وسر الغرابة في راف للرئیس بحق العفو عن الجرائمالولایات المتحدة، ولكن الغریب هو الاعت

ال هو من اختصاص البرلمان في الأمر أن التجریم ورفع وصف التجریم عن بعض الأفع

كل الأنظمة النیابیة، ومن ثم إعطائه لرئیس الجمهوریة یمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بین 

 .السلطات الذي یتأسس علیه النظام الرئاسي

استثناء على مبدأ الفصل المطلق بین السلطات : الاختصاصات ذات الطابع التشریعي-ي

لدستور، ویتحقق فیها بعض التعاون والتأثیر المتبادل بین هناك حالات استثنائیة قررها ا

السلطات، وبناءا على ذلك یسمح الدستور للرئیس من قبیل الاستثناء التدخل في النشاط 

 :التشریعي للكونغرس من ناحتین

 .یحق للرئیس أن یقدم للكونغرس توصیات تشریعیة خاصة بأحوال الاتحاد من وقت لآخر -

تراض التوقیفي على القوانین التي أقرها الكونغرس بمجلسیه، بمعنى أن للرئیس حق الاع -

أثره لیس إعدام القانون الصادر تماما، بل مجرد إیقافه وإرجاعه للبرلمان بحیث إذا عاد 

ووافق علیه مرة أخرى بأغلبیة ثلثي لأعضاء في كل من المجلسین صار المشروع المعترض 

 .علیه قانونا واجب النفاذ

  : الكونغرس-ثانیا

بیة كونه لم یرث نظام الطبقات و یمتاز المجتمع الأمریكي عن المجتمعات الأور 

الاجتماعیة كطبقة النبلاء، لهذا لم یكن المؤسس الأمریكي بحاجة إلى إیجاد مجلس للوردات، 

ولكنه تجنبا لاحتكار السلطة التشریعیة من قبل مجلس واحد، وزع السلطة التشریعیة بین 

د شجع هذا التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته، إذ أصبح معقولا أن یوجد مجلس مجلسین، وق
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، وهكذا فالسلطة التشریعیة متكونة من مجلسي الشعب الأمریكي وآخر یمثل الولایاتیمثل 

 .1الشیوخ والنواب

  :مجلس النواب-1

یة بأسلوب الانتخاب العام على أساس عدد السكان كل ولا یتم تشكیل مجلس النواب 

ممن تتوافر فیهم   عضوا، ومدة النیابة سنتین فقط قابلة للتجدید بالكامل 435وهو یتكون من 

سنة، والإقامة  25من الدستور الأمریكي، وهي بلوغ  2الفقرة  2الشروط التي حددتها المادة 

 7التي تم الترشح فیها، وأن یكون المترشح متجنسا بالجنسي الأمریكیة على الأقل مند 

 .2ت سنوا

  :مجلس الشیوخ-2

نائبا، منتخبا من طرف شعب الولایة، ومدة نیابته ست  100من  هذا المجلس یتشكل 

عضوا منهم كل سنتین، وتمثل فیه كل  33سنوات، ولكن یتم تجدید ثلث أعضاء المجلس 

  . ولایة بنائبین، مهما كانت أهمیتها الاقتصادیة والجغرافیة

 :اختصاصات الكونغرس-3

ام أن المجلسین یشتركان معا في ممارسة السلطة، فالقانون لابد من إقراره الأصل الع

في المجلسین معا بالأغلبیة المطلقة، ولكن مع ذلك یتمیز مجلس الشیوخ ببعض 

الاختصاصات دون مجلس النواب، فمجلس الشیوخ كما سبق أن ذكرنا تجب موافقته عند 

جب موفقته على المعاهدات بأغلبیة ثلثي تعیین رئیس الجمهوریة لكبار الموظفین، كذلك ی

أعضائه حتى تكون نافذة یضاف إلى ذلك أن مجلس الشیوخ یكتسب أهمیة خاصة نظرا لأنه 

،وكذلك مدة عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب المجلس الممثل للولایات ولأنه محدود في

،كل ذلك ختصاصاتلیس لمجلس النواب تلك الانیابته أطول من مدة نیابة مجلس النواب، و 

  .3یجعل لمجلس الشیوخ ولأعضائه مكانة خاصة وعلیا في الحیاة السیاسیة الأمریكیة

یضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسیه یملك وسیلة أخرى هامة للتأثیر على سیاسة    

الرئیس داخلیا وخارجیا، هذه الوسیلة هي ضرورة موافقة الكونغرس على میزانیة الاتحاد 

                                                           
  .، المعدل والمتمم1787أنظر المادة الأولى الفقرة الأولى من الدستور الأمریكي لسنة  -1

2-JEAN PAUL Jacque, Droit constitutionnel et institutions politiques, 03éme édition, 
Dalloz, Paris, 1998.p.181.  

، دیوان 7، ط2النظریة العامة للدولة والدستور، ج: سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة -3

  .288، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ادات الإضافیة التي یطلبها الرئیس وإدارته، یملك الكونغرس وسیلة رقابیة فعالة وعلى الاعتم

  .المیزانیة والاعتمادات المالیة إقرارعن طریق 

بما یسمى بالاتهام الجنائي، بحیث یحق لمجلس كذلك یتمتع الكونغرس بوظیفة قضائیة    

ذیة بالخیانة العظمى، فیحاكم النواب أن یتهم الرئیس أو نائبه أو أحد موظفي السلطة التنفی

ة كما تعهد السلط .الذي یترأسه في هذه الحالة رئیس المحكمة الفدرالیةأمام مجلس الشیوخ 

ذا كان هناك أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسیة، ولم الانتخابیة للكونغرس في حالة ما إ

نتخاب أمام مجلس یحصل أي منهم على نسبة الأغلبیة المطلقة، على هذا الأساس یعاد الا

  .النواب

وأخیرا یجب أن نذكر أن الحیاة العملیة قد فرضت هي الأخرى وسائل للتعاون وأحیانا      

للرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وهذا التعاون راجع إلى حالة انتماءهم إلى 

 .نفس الحزب السیاسي

  :العلیا الاتحادیة المحكمة -ثالثا

و ینتیسكقد تأثروا بصیغة مو  1787یكي لعام اضح أن واضعي الدستور الأمر یبدو و  

التي أكد من خلالها بأن النظام الإنجلیزي یتضمن سلطة قضائیة مستقلة، وهذه الصیغة قد 

لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة مؤسسة قضائیة مستقلة، في أذهان واضعي الدستور 

ة في النص على إنشاء المحكمة العلیا التي یعد العمود الاتحادي، وقد ترجمت هذه الرغب

الثالث للدستور الأمریكي، الذي اعتنق النظام الفیدرالي، الذي یتطلب بدوره وجود هیئة 

قضائیة تتولى الفصل في النزاعات المحتملة بین الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد، 

 .1لمطلب الضروريوكانت فكرة إنشاء المحكمة العلیا استجابة لهذا ا

قضاة منذ  9هذا وتمتاز تشكیلة المحكمة العلیا باستقرار عدد أعضائها، حیث تتكون من     

، ویتم انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ینص علیه الدستور الأمریكي، ویعینون من 1869

ین مختلف ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بس الجمهوریة بموافقة مجلس الشیوخطرف رئی

وبالتالي . ،تدخل في توجیه اختیار الرئیس لأعضاء المحكمة العلیامكونات الأمة الأمریكیة

هم مستقلون في وظیفتهم عن السلطات الأخرى، هذا وقد یعود شعور القضاة بهذا الاستقلال 

یمثلون إلى كونهم معینین لمدى الحیاة، الأمر الذي ینمي في نفوسهم الإحساس بأنهم 

                                                           
، 2013ان، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبن1عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، ط-1
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،ویجسدون فكرة استمراریة الدولة، من جهة ثانیة كل هذه ي، من جهةالمجتمع الأمریك

 .المؤشرات تبین أن هناك استقلالیة بین السلطات

  :طبیعة النظام القضائي -1

، إلى جانب هناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادیة، فهو یبنى على أساس الازدواجیة

زاعات المحلیة التي تثور داخل ینظر في الن ذلك یوجد نظام قضائي على مستوى الولایات،

 .حدود الولایة

  :اختصاصات المحكمة العلیا -2

تتلخص في حل النزاعات التي تكون فیها الدولة السفیر، أو الوزیر طرفا، أما  

، وبعض 1صلاحیاتها كهیئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام المحاكم الفدرالیة

، كما تختص بالرقابة على دستوریة ول الأعضاء الاتحادالقضایا المطروحة أمام محاكم الد

تنظر في الدعاوى المتعلقة بكبار الموظفین والمتمثلین في السفراء والوزراء كما ، 2القوانین

 .3یتین أو أكثرالدعوى القائمة بین ولاناهیك عن والقناصل والأجانب، 

ي النظام الفصل المطلق ف القانونیة والواقعیة على تطبیق الاستثناءات: الفرع الثاني

 الأمریكي

تأخذ بالفصل التام بین السلطات، لكن عملیا  الولایات المتحدة الأمریكیةفي الواقع أن     

نجد أنه لا یوجد تطبیق لمبدأ الفصل التام، فقد ظهرت معطیات جدیدة ممكن أن نعتبرها أنها 

  .ظروف فرضتها نتاج جاءت بفعل الدستور، أو

  :ات القانونیة التي رسخها الدستورءالاستثنا -أولا

من الناحیة العملیة یتعذر تطبیق الفصل المطلق بین السلطات في النظام الرئاسي، 

بحیث توجد بعض الاستثناءات القانونیة، والتي من خلالها یمكن تدخل الرئیس في عمل 

  .  البرلمان، ومن خلال تدخل هذا الأخیر في عمل الرئیس

                                                           
  .640،  ص2014، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 2زهیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج -1
، دار 1مع تحلیل للأحكام الدستوریة في البلدین، ط - هشام محمد فوزي، رقابة دستوریة القوانین، بین أمریكا ومصر -2

  137، ص2006النهضة العربیة، مصر، 
، 2014، دار سعد سمك، مصر، 2العزیز محمد سلمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، ط عبد -3
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یقي، للرئیس حق الاعتراض على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة حق الاعتراض التوف-

أیام من تبلیغه، وعند الاعتراض من طرف الرئیس یعاد القانون من جدید إلى الكونغرس، 10

 1.مع بیان أوجه أسباب الاعتراض

إذا وافق المجلسان التشریعیان على ذات القانون بأغلبیة ثلثي أعضائهما، فإن الاعتراض -

 .قط ویلتزم الرئیس وإدارته بتنفیذ القانونیس

 .2أعطى الدستور الحق للرئیس دعوة الكونغرس لانعقاد في الحالات الاستثنائیة-

الدستور یخول للرئیس الحق في إخطار الكونغرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد ویقدم -

 .3توصیاته بالإجراءات التشریعیة التي یراها ضروریة من وجهة نظره

جلس الشیوخ أیضا دور رقابي على السیاسة الخارجیة التي یضعها رئیس الجمهوریة، فقد لم-

اشترط الدستور ضرورة موافقة مجلس الشیوخ بأغلبیة ثلثي أعضائه على المعاهدات الدولیة 

 .التي یعقدها الرئیس

 .أعطى الدستور لمجلس الشیوخ الحق في تعیین كبار الموظفین في الدولة-

حق في توجیه الاتهام لأعضاء السلطة ) الغرفة الأولى(طى لمجلس النوابالدستور أع-

التنفیذیة بما فیهم رئیس الجمهوریة على أن یتولى مجلس الشیوخ محاكمتهم وهذا في حالة 

، وهنا لا نتكلم عن الأخطاء السیاسیة ففي 4ارتكابهم لجنایات أو جنح مثل الخیانة العظمى

بأغلبیة ثلثي أعضائه یتضمن عقوبة واحدة وهي العزل من  هذه الحالة یصدر المجلس حكمه

  .الوظیفة

  :ءات التي فرضتها الظروف السیاسیةالاستثنا -ثانیا

في مقابل الحالات الاستثنائیة التي أقرها الدستور لتدخل الرئیس في عمل البرلمان أو 

طتین طلاق تطبیق مبدأ الفصل بین السلإالعكس من ذلك، تضاف إلیها حالات تقید 

  . التشریعیة والتنفیذیة، تتمثل في استثناءات فرضتها الظروف السیاسیة

وجود نظام الثنائیة الحزبیة خاصة إذا كان الرئیس الجمهوریة ینضم إلى حزب معین -

 . وكانت الأغلبیة في صفه

                                                           
  .370نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -1
  .33فوزیة بن عثمان، المرجع السابق، ص -2
  .32المرجع نفسه،  -3
  .475محمد رضا بن حماد، المرجع السابق، ص -4
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عن طریق هذه اللجان تلعب ،فأثر في تقویة الصلة بین السلطتین لهااللجان البرلمانیة كان -

 .لجماعة الضاغطة دورهاا

الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائیة للتحقیق في بعض الاتهامات التي تنسب -

  .لأعضاء السلطة التنفیذیة

  النظام شبه الرئاسي وتطبیقاته في فرنسا :المبحث الثالث

عندما فشل النظام البرلماني الفرنسي في ظل الجمهوریة الرابعة التي أقامها دستور    

رار السلطة نظرا لنشاط البرلمان وتكراره طرح الثقة بالحكومة الذي أدى إلى عدم استق1946

على تقویة السلطة التنفیذیة باقتباس بعض ملامح  1958دستور  التنفیذیة، حرص واضعو

على بعض خصائص النظام البرلماني، لذا ولد أول مرة نظام  الإبقاءالنظام الرئاسي، مع 

رئاسي، لقد وضعت الكثیر من الدول في أمریكا الجنوبیة وفي شبه المختلط یسمى بالنظام 

  .1إفریقیا دساتیر منقولة عن الدستور الفرنسي المعروف باسم الجمهوریة الخامسة

  الرئاسي النظام شبهمفهوم : المطلب الأول

ي فإنه لا یوجد من منظور الفقه الدستور  ،وفقا للتقسیمات التقلیدیة للأنظمة السیاسیة    

نظام سیاسي دستوري تحت مسمى النظام المختلط، رغم أن هذا النمط من الأنظمة التي 

عرفت انتشارا واسعا في الحیاة السیاسیة مند منتصف القرن الماضي، لذا سوف نقسم هذا 

نتناول في الأول تعریف هذا النظام وأسباب ظهوره في فرنسا، ونتناول : المطلب إلى فرعین

  .في الثاني خصائصه

  وأسباب ظهوره في فرنسا شبه الرئاسي تعریف النظام :الفرع الأول..

نظاما وسطا بین النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وهو كما سبق  یعتبر النظام شبه الرئاسي

والدولیة وأن أشرنا  نظام فرنسي النشأة، ویمكن القول أن حرب الجزائر والظروف السیاسیة 

النظام السیاسي الفرنسي من نظام برلماني إلى نظام إلى نظام  تحول أنداك هي التي أرغمت

إلى اعتبار رئیس الجمهوریة محور السلطات بدلا من  شبه رئاسي، وبالتالي الانتقال

  .البرلمان

                                                           
  .123شرقاوي، المرجع السابق، صسعاد ال -1
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  :تعریف النظام شبه الرئاسي -أولا

النظام الذي یجمع بین النظام  ذلك یعرف النظام شبه الرئاسي أو المختلط على أنه

ماني والنظام الرئاسي، وذلك من خلال تقویة مركز رئیس الدولة، وتوسیع سلطاته البرل

، ومصر وفقاً لدستور عام 19581في فرنسا وفقاً لدستور عام وصلاحیاته، وهو ما تم

مع اختلاف بعض هذه الدساتیر عن  وتعدیلاته، 1989وفقاً لدستور عام  والیمن 1971

  .بعضها في بعض الجوانب

مفهوم النظام شبه الرئاسي في النظریة السیاسیة المقارنة بعد  "ریس دو فیرجیهمو "قدم     

قیام الجمهوریة الخامسة، وقد اعتبر أن النظام السیاسي یكون شبه رئاسي إذا كان الدستور 

أن یكون انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام : یجمع بین ثلاث عوامل وهي

ن الحكومة تتشكل من الوزیر الأول ألك صلاحیات مهمة، كما المباشر والسري، وأن یم

  . 2والوزراء وهم یخضعون لثقة البرلمان

 :هور النظام الشبه رئاسي في فرنساأسباب ظ -ثانیا

على إیجاد حل  1954لقد أدت أزمة الجزائر وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ      

انقلاب وتمرد الجنرالات الجیش الفرنسي في  لمشكلة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وخاصة

الجزائر إلى سقوط الجمهوریة الرابعة التي شهدت طیلة حیاتها أزمات حكومیة متعاقبة، 

وتصلب القیادة العسكریة الفرنسیة في الجزائر في تعقید الأمور ونشوب أزمة سیاسیة وزاریة 

  .حادة تخللها محاولة انقلاب عسكري في كورسیكا

قطع الجنرال دیغول الصمت الذي فرضه على نفسه منذ انسحابه من  1958ي ما 15في 

نتیجة معارضته لتقید  1946ینایر  20الساحة السیاسیة وتخلیه عن رئاسة الوزراء في 

ماي كلف رئیس  29سلطات الحكومة لیعلن أنه مستعد لتحمل سلطات الجمهوریة، وفي

من  3ومة جدیدة نالت الثقة بأكثریة وفي الجمهوریة ریني كوتي الجنرال دیغول تألیف حك

جوان أصدر البرلمان قانوناً دستوریاً یحدد الأسس والمبادئ التي تتعهد الحكومة باحترامها 

 3. ن السلطات، مسؤولیة الحكومة أمام البرلمانیالانتخاب، الفصل ب: في الدستور الجدید

                                                           
  .479محمد رضا بن حماد، المرجع السابق، ص-1

2 - Maurice Duverger, A new political system model semi-presidential government, op. cit., p 
166. 
3- Gilles Champagne, L’essentiel du Droit constitutionnel, les institutions de la Ve 
République, 6e édition, Gualino éditeur, Paris, 2006, pp 15 et 16. 



 

64 
 

لشعبي فنال أكثریة ساحقة سبتمبر عرض مشروع الدستور على الاستفتاء ا 28وفي      

صدر الدستور، وعلى أساسه جرت الانتخابات  1958أكتوبر  4وفي ) من الناخبین% 80(

الذي حل محل مجلس (العامة لاختیار أعضاء الجمعیة العامة الوطنیة ومجلس الشیوخ 

انتخب الجنرال دیغول بأكثریة ساحقة رئیساً للجمهوریة  1958دیسمبر  21وفي ) الجمهوریة

منه نالت  15تسلم سلطاته رسمیاً، واختیار الوزیر الأول والوزراء وفي  1959ینایر  8في و 

  1. الحكومة الثقة

  خصائص النظام شبه الرئاسي  :الفرع الثاني

اسیة بالتماهي مع المثال الرئ –یتم تسمیة النظام الشبه الرئاسي بالنظم البرلمانیة 

اده إلى هیئة تنفیذیة ثنائیة الأقطاب، حیث تكون ویتسم النظام شبه الرئاسي باستن الفرنسي

الحكومة في نطاقه خاضعة للرئیس من الجهة الأولى، وللبرلمان من الجهة الأخرى على 

وتجرى الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة منفصلة عن  من أنها لا تتسلم منه مهام عملها،الرغم 

  .ام الرئاسيبعضها في الحالتین، تماما كما یحدث في نطاق النظ

  :رئیس جمهوریة منتخب من الشعب -أولا

من  بشكل واضحینتخب رئیس الجمهوریة في هذا النظام، ویمارس سلطات أكبر     

 دیمقراطيالصلاحیات المخول بها في النظم الدیمقراطیة، مما یعني أن للحكومة في نظام 

هو الذي یعین رئیس  فرئیس الدولة ن مكانتها في النظام شبه الرئاسي، مكانة أقوى م

كما أنه یمتلك قدرا واسعا من الصلاحیات الحصریة  ،الحكومة والوزراء المقترحین من قبله

  .2الخاصة به، ولا سیما على صعید السیاسة الخارجیة والدفاعیة

  :رئیس الحكومة والوزراء -ثانیا

ارسة یعین رئیس الجمهوریة في هذا النظام الوزراء، ویرأس مجلس الوزراء في مم

أمام البرلمان مسؤولیة تضامنیة وفردیة،  السلطة التنفیذیة، ومسؤولون عن سیاسة الحكومة

وبدورها تتمتع الحكومة بصلاحیات  ،والنظام شبه الرئاسي یأخذ بثنائیة السلطة التنفیذیة

                                                           
  .133عبد المالك صایش، المرجع السابق، ص -1
  .245مصطفى حسن البحري،  النظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص -2
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وتسییر شؤون الشعب إلى جانب رئیس الجمهوریة دستوریة تمكنها من رسم السیاسة العامة 

  .1أمام البرلمان بأهم ملامح النظام البرلماني فتكون علق بمسؤولیتهاوفیما یت

في معظم النظم شبه الرئاسیة لأعضاء الحكومة أسوة أنه لا یجوز  تجدر الإشارة إلى كما    

وهذا یعني أنه لا  یكونوا متمتعین بعضویة البرلمان، بما هو سائد في النظم الرئاسیة أن

  .البرلمان حكومة وعضویة فيي الالجمع بین منصب ف یمكن

في السیاق العملي تتوقف العلاقة السلطویة بین الرئیس والحكومة البرلمانیة في النظام 

وفي حالة  تجاه السیاسي، أو اختلاف التبعیة،شبه الرئاسي على تبعیة الطرفین إلى نفس الا

یاسي في كافة المشاركة في الاتجاه السیاسي یتولى رئیس الدولة مهام توجیه النهج الس

  .المیادین

 ،"التعایش"أما اختلافهما في الاتجاه السیاسي المذكور فیعبر عنه في فرنسا بمصطلح 

وفي مثل هذه المراحل التي یسودها الاختلاف یحدد نهج السیاسة الداخلیة من قبل الحكومة 

  .لأمنیةكما هو مقرر دستوریا، بینما یبقى الرئیس مهیمنا على نهج السیاسة الخارجیة وا

 –أي برلمانیة : (وإلى جانب نمط النظام الفرنسي الخاص بهیئة تنفیذیة ثنائیة الأقطاب

برلمانیة ذات صیغة  –ظمة رئاسیة ، فإن هنالك أیضا أن)رئاسیة یتمتع الرئیس فیها بالقوة

فالنظام الرئاسي في روسیا مثلاً یتمیز باكتساب رئیس  الرئیس على البرلمان،تتیح أولویة 

ولة مركزا أشد هیمنة، مما أشیر إلیه في النظم الرئاسیة والنظم الشبه الرئاسیة والبرلمانیة، الد

حیث أن مكانة الرئیس الروسي قویة بدرجة زائدة مقارنة بقوة البرلمان والحكومة، مما یتیح له 

 مجالاً واسعا من القدرة على اتخاذ القرارات، إلى المستوى الذي یسمح بوجوب الحدیث حتى

  .عن نظام حكم رئاسي متفوق، بدلاً من نظام حكم شبه رئاسي

  :محدودیة سلطة البرلمان -ثالثا

تعد سلطة البرلمان في هذا النظام محدودة رغم أنه من الناحیة النظریة یستطیع سحب 

سواء في التشریع أو في مراقبة الحكومة  الثقة من الحكومة، إلا أن دوره من الناحیة العملیة

مجرد تابع للسلطة التنفیذیة، وقد تأكدت هذه الخصائص في فرنسا خاصة بعد  یجعل منه

                                                           
  245مصطفى حسن البحري، المرجع السابق، ص -1
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ینتخب مباشرة من الشعب، ثم قام  س الجمهوریةئیعندما عدل الدستور وأصبح ر 1962سنة 

الرئیس دیغول بدور هام في تقویة منصب رئیس الجمهوریة وتأكید سلطاته التي جعلت الفقه 

یة في مواجهة والوزارة والبرلمان بأنها أسلحة یصف بعض اختصاصات رئیس الجمهور 

أسلحة تواجه بها، وأهم هذه الأسلحة الحق في حل  سسات الأخرىلا تملك المؤ  ،إستراتیجیة

  .1البرلمان

  النظام الشبه الرئاسي تقدیر :الفرع الثالث

ما من نظام سیاسي في العالم إلا وله ممیزات وعیوب، إلا أن بریق الممیزات في هذا 

ادة ونجاحا لمجتمعاتهم وشعوبهم، فذاك  تجدب إلیه الباحثین عن أفضل النظم وأكثرها إ أو

وعلیه فالنظام الشبه الرئاسي هو الآخر لن یشكل استثناء عن بقي الأنظمة السیاسیة الأخرى 

  .  من حیث اتصافه ببعض المزایا وكذا بمجموعة من العیوب

  :مزایا النظام الشبه الرئاسي -أولا

انتخاب (ن أبرز مزایا هذا النظام، أنه یجمع بین خصائص الدیمقراطیة التمثیلیة م    

التي  ، والدیمقراطیة شبه المباشرةوالدیمقراطیة المباشرة كانتخاب رئیس الجمهوریة) النواب

  .تمارس عن طریق الاستفتاء

نون، وهذا الحق حق إصدار مراسیم لها قوة القا یاه أنه یمنح للسلطة التنفیذیةاأیضا من مز    

  .من شأنه منح الحكومة مرونة وسرعة في مواجهة كافة الظروف

للبرلمان القدرة علي سحب الثقة من رئیس الوزراء الذي لا یحظى بالشعبیة، ومع  كذلك   

  .ذلك سیكون هناك استقرار لأن رئیس الجمهوریة لن یتم عزله ولدیه صلاحیاته الكاملة

  :رئاسيعیوب النظام الشبه ال -ثانیا

من حق البرلمان وفي مقابل ذلك من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة،  إذا كان- 

ي خطوة علي غیر رضا من رئیس الجمهوریة، أن، ولكن لو قام البرلمان باتخاذ تشریع القوانی

  .سیقوم رئیس الجمهوریة بكل بساطة بحل البرلمان

                                                           
  .124، 123سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص ص -1
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شعبیة على رئیس الوزراء، الذي یدیر یمكن إلقاء اللوم على السیاسات التي لا تحظى ب-

  .العملیات الیومیة للحكومة

الارتباك في المساءلة، حیث لا یوجد شعور واضح نسبیا عن من المسؤول عن نجاحات -

  .السیاسات والإخفاقات

  لسلطات في النظام السیاسي الفرنسيتنظیم ا: المطلب الثاني

خامسة نظاما شبه رئاسي أو مختلط، یعد النظام السیاسي الفرنسي في ظل الجمهوریة ال

تكاد -، یمنح الدستور سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة یتمیز بفصل مرن بین السلطات

الذي ینتخب مباشرة،بینما تكون  -تفوق السلطات التي یتمتع بها الرئیس في النظام الرئاسي

یعیة ورقابیة، مما برئیس الوزراء مسؤولة أمام البرلمان، الذي یمتلك صلاحیات تشر الحكومة 

  .یخلق توازنا بین الاستقرار والمرونة

  السلطة التنفیذیة :الفرع الأول

من رئیس الجمهوریة والحكومة  السلطة التنفیذیة في النظام الشبه رئاسي الفرنسي تتكون

  .بمعنى ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام شبه الرئاسي الفرنسي

  :رئیس الجمهوریة -أولا

رئیس الجمهوریة الفرنسي مكانة سامیة ومركز دستوري قوي، وهو محور النظام یحتل     

  . السیاسي عموما والنظام الدستوري خصوصا

  :انتخاب رئیس الجمهوریة -1.

في تعدیل الدستور ،كان رئیس الجمهوریة في ظل الجمهوریة الرابعة ینتخب من البرلمان    

تخابیة واسعة حیث أضاف إلى البرلمان أصبح ینتخب من هیئة ان 1954الفرنسي لسنة 

كان دیغول یتوخى نظام  1958وفي ظل مشروع دستور  ،ممثلین الأقالیم ما وراء البحار

بإعداد مشروع   ولكن عند إنشاء لجنة وزاریة كلفت ،انتخاب الرئیس من الهیئة الموسعة

سوا میشال كلف لهذا المشروع بعد صیاغته كان فران  وعند مناقشة اللجنة 1958الدستور 

الفصل بین   حیث توصل إلى أن مبدأ،بتقدیم مناقشة وملاحظات حول كیفیة انتخاب الرئیس
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أردنا أن یكون  حیث قال كذلك إذا ،1السلطات یقضي بانتخاب الرئیس من الشعب مباشرة

یسمح له بأداء دوره كامل اتجاه الغرفتین فإنه یجب أن یستمد سلطاته لرئیس دور فعال و 

  .كما قال أن الشرعیة تكتسب عن طریق الاقتراع العام من الشعب ،من الشعب مباشرة

حیث ینتخب   منه اختار طریقة الهیئة الانتخابیة 07في المادة  1958ولكن دستور     

مجلس الشیوخ ومجالس المقاطعات والممثلون البلدیات و   الرئیس من الجمعیة الوطنیة

أن هذه الطریقة عدلت بعد التعدیل الذي لحق الدستور ومجالس أقالیم ما وراء البحار غیر 

ینتخب عن طریق الاقتراع العام   إذ ینص على أن رئیس الجمهوریة 1962نوفمبر  07في 

وإلاّ تكون ، على الأغلبیة المطلقة  یجب أن یتحصل المترشح وللفوز بالمنصب ،من الشعب

 ،ة من الأصوات في الجولة الأولىدورة ثانیة بین المترشحین اللذین تحصلا على أعلى نسب

ومنح الدستور لرئیس عدة اختصاصات سواء في ظل الظروف العادیة أو في ظل الظروف 

  .سنوات 05إلى  2008إلاّ أنها عدلت في  ،سنوات 07وینتخب لمدة  الاستثنائیة

  :  اختصاصات رئیس الجمهوریة الفرنسي-2.

عة خاصة في المجال التنفیذي، یتمتع رئیس الجمهوریة الفرنسي باختصاصات واس

اختصاصات یمارسها في الظروف العادیة، : إلى نوعین ختصاصاتویمكن تقسیم هذه الا

  .2في الظروف الاستثنائیة یمارسها وأخرى

  :الظروف العادیةاختصاصات الرئیس في -أ

رئیس  أما الوزراء یعینهم بعد اقتراحهم من ،یتولى تعیین رئیس الحكومة كما یمكن له عزله -

  3ویمكن عزلهم الحكومة

بالنسبة لكبار الموظفین فیعین البعض منهم بقرار كما یعین البعض الآخر بقرار منه  -

  .كذلك وبعد موافقة مجلس الوزراء

                                                           
  .المعدل والمتمم 1985أنظر المادة السادسة من دستور فرنسا  -1
، الإطار العام لاختصاصات رئیس الجمهوریة عندما 1958لقد حددت المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لعام  -2

وكذلك  یحرص رئیس الجمهوریة على احترام الدستور، ویكفل بتحكیمه، العمل المنظم للسلطات العامة،:" نصت على

  ".استمراریة الدولة، وهو الضامن للاستقلال الوطني ولسلامة الأراضي ولاحترام المعاهدات
  .، المعدل والمتمم1958أنظر المادة الثامنة من دستور  -3
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  .ویقبل اعتماد أوراق السفراء الأجانب، في المجال الدبلوماسي یعین السفراء-

كما یطلع على الاتفاقیات الأخرى أي  ،یتولى إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها -

وهناك بعض المعاهدات لا یصادق علیها  ،التي لا تحتاج إلى تصدیق رئیس الجمهوریة

  .الرئیس إلا بعد إقرارها من البرلمان

  .یتولى الرئیس رئاسة مجلس الوزراء ویحق له التصویت ویدیر مناقشات المجلس -

التي یتم مداولتها في مجلس الوزراء والتي لا بد وأن  یقوم بالتوقیع على الأوامر والمراسیم -

  .تمضي أیضا بالمقابل من طرف الوزیر الأول

أمّا في المجال التشریعي فله بعض الاختصاصات منها له حق الاعتراض على القوانین  -

كما یمكن له  د سواء لدورة عادیة أو غیر عادیة،دعوة البرلمان إلى الانعقا  وله صلاحیة

رسالة من أجل لفت انتباهه إلى   تماع البرلمان ولو حق مخاطبته أي توجیه لهفض اج

له حق حل الجمعیة الوطنیة بعد استشارة كل  ى قانون لكي ینظم،تحتاج إل  مواضیع معینة

من الوزیر الأول ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ دون أن یكون ملزما بآراء 

لاستفتاء الشعبي الدستوري أو التشریعي أو بقصد التصدیق على له حق اللجوء إلى اء، هؤلا

الاتفاقیات وذلك بناء على اقتراح الحكومة أثناء انعقاد دورات البرلمان وبناء على اقتراح 

  .في حد ذاته   البرلمان

أمّا اختصاصاته في مجال السلطة القضائیة فهو رئیس المجلس الأعلى للقضاء وهو  -

  .ذا المجلسالذي یعین أعضاء ه

أما العفو  ص بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى،له حق إصدار العفو البسیط أو الخا -

  .الشامل یصدره البرلمان عن طریق قانون

كما له حق ، له حق تعیین ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري ورئیس هذا المجلس -

  .أخطاره لرقابة دستوریة قانون معین
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لیا وله برنامج سیاسي معین یرید أن ینفذه عن طریق الحكومة في یملك الرئیس السلطة الع-

یش یتفق علیه مع الوزیر الأول المنبثق من الأغلبیة االحالة العادیة، وعن طریق التع

  .1البرلمانیة

  :رئیس في الظروف الاستثنائیةالاختصاصات - ب

لكن حتى و  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16هذه الصلاحیات نصت علیها المادة 

الموضوعیة والشكلیة،  یلجأ الرئیس إلى تطبیق هذه المادة یجب أن تتوفر جملة من الشروط

  :ویمكن حصرها فیما یلي

  .أن یكون تهدید خطیر وفوري لمؤسسات الجمهوریة أو استقلال الأمة -

  .أن یشكل هذا التهدید توقف العادي لنشاطات السلطات العامة -

 ،رئیس الحكومة ،رئیسي غرفتي البرلمان ،المجلس الدستوري وعلیه أن یستشیر رئیس    

ولا یمكن حل الجمعیة الوطنیة في  ،وینعقد البرلمان بحكم القانون ،ولكن رأیهم غیر ملزم له

  .ظل هذه الظروف واختصاصاته شبه مطلقة في ظل الظروف الاستثنائیة

ا رئیس الجمهوریة الفرنسي لا یسأل سیاسی ،هذه الاختصاصات الواسعة من رغموبال إلا أنه

من قبل البرلمان بالأغلبیة  ل جنائیا في حالة الخیانة العظمىیسأفي حین  ،أمام البرلمان

  .المطلقة وتجري محاكمته أمام الهیئة العلیا

  :الحكومة -ثانیا

العضو الثاني في السلطة التنفیذیة بعد رئیس  1958تعد الحكومة في دستور 

جمهوریة رئیس الحكومة أو الوزیر الأول ویقوم هذا الأخیر باقتراح یعین رئیس ال الجمهوریة

ونجد تشكیلتین للحكومة الأولى مجلس الوزراء الذي  ،الطاقم الوزاري ویعیّنون بمرسوم رئاسي

وهو یعتبر التشكیل الحكومي الأكثر أهمیة  ،2یضم مجموع الوزراء ویرأسه رئیس الجمهوریة

ویقصد   والثاني هو مجلس الحكومة ،ن خلال هذا المجلسلأن السلطات الحكومیة تباشر م

                                                           
  .221، ص2011، دار الودائع، الجزائر، 2مولود منصور، القانون الدستوري،ط -1
  .261لود دیدان، المرجع السابق، صو م -2
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لتحضیر والإعداد لمجلس ودوره ا ،به اجتماع مجموع الوزراء تحت رئاسة الوزیر الأول

  .الوزراء

ویمكن أن نلاحظ أن في هذا النظام لا یمكن الجمع بین منصب الوزیر والعضویة في  

دة اختصاصات منها رسم وتوجیه سیاسة البرلمان على خلاف النظام البرلماني وللحكومة ع

كما لها صلاحیات في  الأمّة وتسییر شؤون الإدارة والمساهمة في مناقشة مشاریع القوانین

یوما، ویحق  12الحالات الاستثنائیة كإعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 

ا مصادرة الأشخاص والأموال إذا أیضا لها استدعاء المواطنین لأداء الخدمة الوطنیة، ویمكنه

  .  1اقتضت ضرورة الدفاع ذلك

  :2فإنه یمارس الصلاحیات التالیة على وجه الخصوص كما للوزیر الأول

توجیه التعلیمات للوزراء والتنسیق بین أعمالهم سواء تعلق الأمر بإعداد مشاریع أو برامج -

الحكومي بما یتماشى مع توجیهات أو تنفیذها أو تنشیط النشاطات المختلفة لإنجاز العمل 

  .رئیس الجمهوریة

رئاسة الدفاع على أن تكون نشاطاته متكاملة مع رئیس رئس الجمهوریة الذي یترأس القوات -

المسلحة، وفي سبیل القیادة الجماعیة للدفاع، فإن المهمة تتولاها مجالس ولجان الدفاع 

  .برئاسة رئیس الجمهوریة

  .وتنفیذها،وحق اقتراح تعدیل الدستور ادرة بالقوانینالمب یتولى الوزیر الأول-

  .یمكن تفویض الوزراء لممارسة بعض صلاحیاته-

  . حق إصدار المراسیم التنظیمیة المستقلة والمراسیم التنظیمیة التنفیذیة-

  السلطة التشریعیة في النظام الفرنسي :الفرع الثاني

وهو المظهر  ،طتین التنفیذیة والتشریعیةیتمیّز النظام الفرنسي بالفصل المرن بین السل

هو نظام برلماني  ،قلنا سالفا أن النظام الشبه الرئاسيكما  ،المأخوذ من النظام البرلماني

                                                           
  .206، ص2013، دار المنهل اللبناني، بیروت، 1سین عبید، الأنظمة السیاسیة، دراسة مقارنة، طح -1
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فاحتفظ بأركانه ولكنه اتجاه نحو النظام الرئاسي في صلاحیات رئیس یتمتع بالعقلنة 

  .الجمهوریة فقط

  :تكوین السلطة التشریعیة -أولا

طة التشریعیة في النظام الفرنسي من غرفتین الجمعیة الوطنیة ومجلس تتكون السل

، فالغایة من وجود مجلسین هي إقامة التوازن بین السلطات والحد من جموح مجلس الشیوخ

  .النواب السلطة الوحیدة لإرادة الأمة

  :الجمعیة الوطنیة-1

ت من قبل الشعب سنوا 05نائبا منتخبین لمدة  577تتشكل الجمعیة الوطنیة من     

ویعتبر قابلا للانتخاب كل مواطن فرنسي بلغ الثالثة والعشرون من  ،1بالاقتراع العام والمباشر

، نواتس 10عمره ویتمتع بكافة الحقوق السیاسیة والمدنیة ویحمل الجنسیة الفرنسیة مند 

  . 2ویعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبیة المطلقة من المصوتین

  :مجلس الشیوخ-2

سنوات، یتم ) 09(عضوا ینتخبون لمدة تسعة  348مجلس الشیوخ یتكون من یتألف 

فیتولى انتخابهم  ،، ویتم انتخابهم بطریقة غیر مباشرة3سنوات) 03(تجدید ثلثهم كل ثلاثة 

، هیئة انتخابیة تتكون من أعضاء الجمعیة الوطنیة، المستشارون العامون ومندوبي البلدیات

  سنوات 10سنة وحمل الجنسیة الفرنسیة مند  35لوغ ویشترط في المترشح ب

  :اختصاصات السلطة التشریعیة -ثانیا

قد قید من نطاق  1958للبرلمان عدة اختصاصات منها سن القوانین نجد دستور 

كما له  ،القانون لصالح التشریع في المسائل التنظیمیة التي هي من صلاحیات الوزیر الأول

كما أنّه في حالة فشل  ،دوره یقتصر في التصویت على المیزانیة ولكن ،حق إقرار المیزانیة

                                                           
  .1958الفقرة الثانیة من الدستور الفرنسي لعام  24أنظر المادة  -1
  .273لقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، مرجع سابق، صسعید بوشعیر، ا -2
  .1958الفقرة الثالثة والرابعة من الدستور الفرنسي لعام  24أنظر المادة  -3
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یحق ،البرلمان في المصادقة على قانون المیزانیة ومرة سبعین یوما من تاریخ تقدیمه إلیه

  1.في تنفیذ المیزانیة بواسطة مرسوم أو قانون  للحكومة أن تشرع

كومة والملاحظ أن الجمعیة ومن أهم اختصاصات البرلمان الرقابة السیاسیة على الح     

الوطنیة هي التي تختص بمفردها بالرقابة السیاسیة على أعمال الحكومة وتكون الرقابة إما 

وإمّا عن طریق  ،عن طریق توجیه الأسئلة أو تحریك المسؤولیة إمّا عن طریق ملتمس الرقابة

  .رفض منح الثقة للحكومة

  : العلاقة بین البرلمان والحكومة -ثالثا

نص الدستور الفرنسي على إقرار نوع من التعاون بین الحكومة والبرلمان، وكذا نوع من     

  .الرقابة المتبادلة بینهما من أجل تحقیق التوازن داخل المؤسسات الدستوریة

 : تبادل المعلومات -1

لكي یتم التعاون بین السلطتین یستوجب الأمر على كل منهما تزوید الطرف الثاني    

  .مات من خلال البیانات التي یدلي بها أمامهبالمعلو 

  : ةالأسئلة النیابی -2

سواء كانت مكتوبة أو شفویة، فالأسئلة الكتابیة   یمكن لأعضاء البرلمان تقدیم أسئلة

توجه إلى الوزیر المعني لیجیب عنها كتابة خلال شهر، وتنشر الإجابة في الجریدة الرسمیة 

عن حوار بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة  فهي عبارةللبرلمان، أما الأسئلة الشفهیة 

تخصص لها جلسة أسبوعیة، وهناك تفرقة بین أسئلة شفهیة بسیطة دون مناقشة وأسئلة و 

  .شفهیة مع المناقشة

  :إثارة المسؤولیة الحكومیةطرق الرقابة و  -3

تي التزمت مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها وعن السیاسة ال

تثار مسؤولیة الحكومة إمّا و  ،ةمعاقبة الحكومة عن طریق حجب الثقبها وللبرلمان الحق في 

  .عن طریق مسألة الثقة أو اقتراح التأنیب
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فیه یطلب رئیس الوزراء من الجمعیة تجدید الثقة من خلال  :مسألة الثقة بالحكومة-أ

إذا لم ، و العامة أو على مشروع قانونطلب التصویت على برنامج الحكومة أو بیان السیاسة 

  .تنل الحكومة الأغلبیة وجب علیها تقدیم استقالتها إلى رئیس الجمهوریة

التأنیب أو اللّوم إلى یعود للجمعیة الوطنیة حق المبادرة في توجیه : اقتراح التأنیب- ب

لجمعیة الوطنیة من أعضاء ا 10/1لا یكون هذا الاقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر الحكومة و 

وفي حالة حصوله على  ،ساعة من إیداعه 48ولا یتم التصویت علیه إلاّ بعد انقضاء 

الثقة من الحكومة حل  یترتب على سحبن على الحكومة تقدیم استقالتها و الأغلبیة یتعیّ 

  .1إجراء انتخابات تشریعیة جدیدةالبرلمان و 

على بعض الهیئات  1958فرنسي بالإضافة إلى السلطتین السابقتین، نص الدستور ال

  .الاجتماعيجلس الدستوري، المحكمة العلیا، والمجلس الاقتصادي و الم: مثل 

  النظام المجلسي وتطبیقاته في سویسرا :المبحث الرابع

یختلف نظام اندماج السلطات بمفهومه القدیم یختلف عن مفهومه الحالي، فقدیما كان     

ئة واحدة، فتباشر بنفسها التنفیذ والتشریع والقضاء، الاندماج یتم في شخص واحد أو هی

 ، كما كان سائدافتنعدم الرقابة بین السلطات وتخرج الدولة عن مبدأ الشرعیة وسیادة القانون

  .في ظل الحكم الدیكتاتوري المطلق

أما حالیا فیتم الاندماج لصالح هیئة شعبیة نیابیة، فیبقى هذا النظام في إطار صور 

، 2ة النیابیة، ویسمى النظام النیابي الذي یقوم على الاندماج، نظام حكومة الجمعیةالدیمقراطی

وقد طبق هذا النظام في فرنسا في عهد الجمهوریتین الثالثة والرابعة، كما طبق في كل من 

، وتطبقه 1924، وتركیا بموجب دستور 1933-1920في الفترة ما بین دولة استونیا 

ذا الصدد سوف نتطرق في النقطة الأولى إلى مفهوم النظام ، وفي ه18483سویسرا مند 

  .المجلسي ثم نعرج على كیفیة تطبیقه في دولة سویسرا في الشق الثاني من الدراسة

.  

                                                           
  .191لسابق، حسین عبید، المرجع ا -1
  .386نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
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  ةالنظام المجلسي أو حكومة الجمعی مفهوم :المطلب الأول

ظام شبه نكون أمام الن في واقع الأمر فعندما یتم تركیز السلطة في ید السلطة التنفیذیة

، ففي هذه الحالة ، أما إذا تم تركیز السلطات داخل الدولة لصالح السلطة التشریعیةالرئاسي

نجد أنفسنا أمام نظام حكومة الجمعیة أو النظام المجلسي، وهذا ما سوف نقوم بدراسته من 

 خلال هذا المطلب الذي سوف نقسمه إلى فرعین نتناول في الأول تعریف هذا النظام

  .التي یقوم علیها وفي الفرع الثاني نتطرق إلى العلاقة الموجودة بین السلطات نوالأركا

  وأركانه تعریف النظام المجلسي :الفرع الأول

صورة من صور النظام النیابي  أو نظام حكومة الجمعیة النیابیة النظام المجلسيیشكل     

الذي طرأ على هذا النظام  وهو الذي یقوم على دمج السلطات بید هیئة واحدة وبفعل التطور

  .صبحت تعلو السلطة التنفیذیةأة التطبیقیة، فإن سلطة البرلمان من الناحی

 :تعریف النظام المجلسي -أولا

یقوم النظام المجلسي على أساس وضع اختصاصات السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في 

ومات مبنيّ على فكرةٍ فهذا النوع من الحك نیابیة أي هیئة منتخبة من الشعب، ید جمعیة

مؤدَّاها أنَّ البرلمان والسلطة التنفیذیة لیسا على قدم المساواة سواء من ناحیة القانون أو من 

ناحیة الواقع؛ فالبرلمان یجب أن یحتل مكان الصدارة في الدولة ویباشر جمیع السلطات، 

  .عبن البلاد لأنه هو الممثِّل للشوتكون له الكلمة العلیا في إدارة شؤو 

ولكن البرلمان یستحیل علیه عملاً أن یباشر بنفسه جمیع أعمال الوظیفة التنفیذیة،  

بحیث تكون تابعة له  ها بنفسه ویحدِّد لها اختصاصاتها،ولذلك فإنه یعهد بها إلى هیئة یختار 

وخاضعة لسلطانه خضوعاً تامّاً، وتعد بمنزلة لجنة یُشكِّلها البرلمان لتقوم بتنفیذ سیاسته، 

 .تخضع لأوامره وتوجیهاتهو 

ویلاحظ أن البلاد التي تتجه نحو الأخذ بنظام حكومة الجمعیة هي البلاد التي قاست       

كثیراً من استبداد السلطة التنفیذیة وطغیانها فتعمد إلى كسر شوكتها، وتحوّلها إلى مجرد 

أمامه عن تصرفاتها  هیئة تأتمر بأوامر البرلمان وتساعده على تنفیذ سیاسته، وتكون مسؤولة

 .الخاطئة
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 :لنظام المجلسيأركان ا -ثانیا

من مبدأ وحدة السیادة الشعبیة وعدم  لسي أساسه، من الناحیة القانونیةیستمد النظام المج    

فالمجلس المنتخب من الشعب . قابلیتها للتجزئة، لا في حقیقتها فقط بل في ممارستها أیضاً 

ة، وعلیه في مجموعه أن یمارس كل الاختصاصات المرتبطة الإرادة العام"یمثل في مجموعه 

مة، بما في ذلك الوظیفة الحكومیة، ویقم النظام المجلسي على مجموعة من بسیادة الأ

  .الأركان

  :تركیز السلطة بید البرلمان-1

تركیز السلطة التنفیذیة والتشریعیة بید النیابیة فإن  في إطار نظام حكومة الجمعیة

یقوم هذا النظام على أساس دمج السلطتین ولیس الفصل بینهما، فالبرلمان  مان، إذالبرل

المنتخب من قبل الشعب هو الذي یقبض بیده على ناصیة الأمور في البلاد ویقوم بكل 

، ویختار البرلمان رئیس تنفیذي مالسلطات سواء أكانت تلك السلطات على صعید تشریعي أ

، وعلیه لا یتصور في مثل هذا النظام أن یقوم 1نفیذیةالدولة والوزراء لإدارة الشؤون الت

  .البرلمان بحل نفسه

  :تبعیة السلطة التنفیذیة للبرلمان-2

، فإن السلطة التنفیذیة تكون إذا كان البرلمان هو من یختار ریس الدولة والوزراء

ومة خاضعة تماما للبرلمان، وتابعة تبعیة كاملة له، إذ أن البرلمان یتولى توجیه الحك

یستطیع البرلمان تعدیل قرارات الحكومة وترتیبا على هذه التبعیة  والإشراف على عملها،

  .2عن أعمالها وحتى إلغاؤها، والوزارة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان

  :الدمج بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة-3

یذیة، ولا یوجد یتطلب عمل نظام حكومة الجمعیة الدمج بین السلطتین التشریعیة والتنف

أساس الفصل بینهما، كما ظهر لنا في النظام الرئاسي، أو التعاون والرقابة المتبادلة بین 

، ویتبین لنا في أن هذین السلطتین تبدو وكأنهما السلطات كما هو الحال في النظام البرلماني

                                                           
  .409،  ص1974فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
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ناك سلطات التنفیذیة، ولیست هسلطة واحدة؛ أي هناك دمج بین السلطة التشریعیة والسلطة 

محددة لكل منهما، وإنما هناك خضوع تام من قبل المؤسسة التنفیذیة لصالح السلطة 

  . 1التشریعیة

  جمعیة وتقدیرهالعلاقة بین السلطات في ظل نظام حكومة ال: الفرع الثاني

 والتوازن بین السلطتینأن نظام حكومة الجمعیة النیابیة لا یقوم على مبدأ المساواة ا بم

یة، وتبعیة الهیئة التنفیذیة للهیئة التشریعیة، وبالتالي تكون الحكومة مسؤولة أمام والتشریع

مبدأ عدم المساواة بین السلطات قد قیام هذا النظام على  كما أن، البرلمان ولا یمكنها حله

  .یؤدي إلى استبداد البرلمان وضعف الجهاز التنفیذي

 :الجمعیةالعلاقة بین السلطات في ظل نظام حكومة  -أولا

ي التشریع والتنفیذ إلى یقوم نظام حكومة الجمعیة، كما تقدم، على أساس إسناد وظیفت    

على أن البرلمان، وإن كان یملك هاتین السلطتین، إلا أنه یتولى بنفسه وظیفة  البرلمان،

  .وإشرافهالتشریع، تاركاً بذلك وظیفة التنفیذ للجنة خاصة تباشرها باسمه وتحت رقابته 

ویستتبع ذلك  أن یكونوا مجرد تابعین للبرلمان، بذلك فأفراد هذه اللجنة لا یزیدون علىو  

بداهة أن بقاء هذه اللجنة أو عدم بقائها في الحكم متروك لمطلق تقدیر البرلمان، إن شاء 

أبقاها، وإن شاء عزل أعضاءها، من دون أن یكون لأعضاء اللجنة أن یستقیلوا ما دام 

 .مجرد تنفیذ إرادة البرلمان عملهم یقتصر على

التساؤل عن العلاقة بین السلطات في ظل  منا هذا التعریف یقتضي أیة حال فإن على    

 .نظام حكومة الجمعیة، ومدى أخذ هذا النظام بمبدأ الفصل بین السلطات

. أحدهما وظیفي، والآخر شكلي: تقتضي الإجابة عن هذا السؤال التفرقة بین جانبین     

الجانب الوظیفي، لا یقوم هذا النظام على أساس الفصل بین السلطات، وإنما على فمن 

ولهذا فإن بعض الفقهاء  جمع بین وظیفتي التشریع والتنفیذ،اندماجها، ما دام البرلمان ی

ومؤدَّى ذلك أن هذا  ،أنظمة تركیز السلطات"یتناولون نظام الجمعیة بالشرح تحت عنوان 

والحقیقة أن تركیز السلطات . ذ بالجانب الوظیفي دون الجانب الشكليالجانب من الفقه قد أخ
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وإدماجها في ید واحدة یتعارض مع جوهر الدیمقراطیة لما تتطلبه هذه الأخیرة من ضرورة 

 .عسف من جانب الهیئات النیابیةتالفصل بین السلطات لمنع ما قد یحدث من استبداد و 

التي تتولى الوظیفة ذاتها، فإن مبدأ الفصل بین ومن الجانب الشكلي، أي من حیث الهیئة 

  .السلطات یتحقق ما دامت توجد هیئتان تباشر كل منهما وظیفة معینة بذاتها

  :تقدیر نظام حكومة الجمعیة -ثانیا

تباینت أراء الفقه الدستوري بین مؤید ومعارض لنظام حكومة الجمعیة، فذهب جانب من     

والقضاء على الحریات الفردیة؛ نظرا النظام من شأنه الاستبداد الفقه على حد تعبیره، أن هذا 

على ، فاستبداد البرلمان قد یكون أشد خطورة 1لجمعه كافة السلطات في ید الهیئة النیابیة

، في الدولةالسائد الحریات الفردیة من استبداد السلطة التنفیذیة أي كان طبیعة نظام الحكم 

طات في ید هیئة واحدة فإنه یتعارض مع النظام الدیمقراطي وبما أن نظام الحكم یركز السل

  .السلیم الذي یوجب توزیع السلطات على هیئات مختلفة تبعا لمبدأ الفصل بین السلطات

كما یؤدي تطبیق هذا النظام إلى عدم استقلال السلطة التنفیذیة من حیث حسن إدارة     

دیله لقراراتها التي قد تكون على قدر معین شؤون الدولة، لخضوعها لرقابة البرلمان، وحق تع

، مما ینعكس عل حسن إدارة شؤون الدولة التنفیذیة، من الصواب، وتحقق المصلحة العامة

وقد أشار الواقع العملي على أن هذا النظام مؤقتا ولیس نظاما مستمرا في حیاة الدول، وإنما 

ه، وهذا واضح من تطبیقاته في كل نظام استثنائي، ولا تستطیع الدول الاستمرار في تطبیق

  .2من فرنسا وتركیا لظروف خاصة في تلك الدول والتي فشل فیها

وعلى النقیض مما سبق بیانه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى وصفه بأنه نظام دیمقراطیا   

سلیما، یحقق الإرادة الشعبیة عن طریق الهیئة المنتخبة من الشعب التي تقوم بإدارة 

  .3ن الحكم في الدولة سواء كانت هذه الشؤون تشریعیة أو تنفیذیةوتصریف شؤو 

..... 
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  تطبیق النظام المجلسي  في سویسرا: المطلب الثاني

القائم على وحدة سلطة ) أو نظام حكومة الجمعیة(تعد سویسرا مهد النظام المجلسي      

ویعد  ،من الزمنالدولة، وهو نظام دیمقراطي عادل مستقر فیها منذ أكثر من قرن ونصف 

النظام السویسري المثال الوحید في الوقت الحاضر على تطبیق النظام المجلسي، بعد أن 

تراجعت جمیع الدول التي أخذت بهذا النظام عن تطبیقه بعد فترات زمنیة متفاوتة، ولهذا 

 باعتباره الصورة الصحیحة، والمثال النموذجي" النظام السیاسي للاتحاد السویسري"یُدرس 

 .للنظام المجلسي

 ت الفیدرالیة في الاتحاد السویسريالسلطا :الفرع الأول

سویسرا بلد اتحادي، یتكون شعبها من عدة مجموعة عرقیة ولغویة ومجموعات دینیة 

مختلفة، وقد شع هذا الوضع تكوین النظام الفدرالي بهدف ضمان وتحقیق الانسجام والتعایش 

 ذا النظام لأحكام دستور الاتحاد الصادر عام، كما یخضع ه1بین مختلف المجموعات

، وفي ، الذي خضع لحوالي خمسین تعدیلا مست المسائل المتعلقة بالهیكل الاتحادیة1848

 :ثلاث سلطاتالاتحاد السویسري 

  :الاتحادیة الجمعیة -أولا

تأخذ سویسرا بنظام ازدواج الهیئة التشریعیة، ویطلق على البرلمان السویسري اسم 

السلطة "وبحسب نصوص الدستور الفیدرالي، تعد الجمعیة الاتحادیة ،"عیة الاتحادیةالجم"

القصر "وهي تتألف من غرفتین أو مجلسین تتواجدان في مبنى  في الاتحاد السویسريالعلیا 

المجلس الوطني ومجلس الولایات، ویكون لكل منهما : بالعاصمة بیرن، هما" الفیدرالي

  .2اختصاصات متساویة

.  

. 

                                                           
  .226إدریس  بوكرا ، المرجع السابق، ص -1
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  :المجلس الوطني-1

وهو یتألف  ئتي نائب یمثلون الشعب السویسري بأكمله،امن م المجلس الوطني یتكون

ویتم انتخاب هؤلاء الممثلین من قبل الناخبین  مواطن تقریبا، 35000من نائب عن كل 

، كل أربع المؤهَّلین، عن طریق الاقتراع العام السري المباشر، وفقاً لنظام التمثیل النسبي

 .1لأن مدة ولایة المجلس الوطني هي أربع سنوات واتسن

دائرة انتخابیة وتُوزع المقاعد النیابیة على المقاطعات تبعاً ) كانتون(وتشكل كل مقاطعة      

، ویجب )نسمة في الوقت الحاضر 37.500بمعدل مقعد أو نائب واحد لكل (لتعداد سكانها 

الأقل، أي إنه یحق للمقاطعات التي یقل  مقعد واحد على) كانتون(أن یكون لكل مقاطعة 

 .نسمة أن تنتخب نائباً واحداً عنها لعضویة المجلس الوطني 37.500عدد السكان فیها عن 

  :أو المقاطعات مجلس الولایات -2

عضو وهو یمثل المقاطعات وشبع المقاطعات البالغ عدده  46هذا المجلس من  یتألف

 مقاطعة أو ، بحیث یكون لكلأساس المساواةعلى )شبه مقاطعة 06مقاطعة و 20( 26

ویَنتخبُ كلٌّ من  ،2وشبه المقاطعة نائبا واحدا ،لكانتونات العشرین نائبَان اثنانكانتون من ا

المجلس الوطني ومجلس الولایات، من بین أعضائه، رئیساً أو رئیسةً لمدة عام، كما ینتخب 

ضاً، ولا یُسمح بإعادة انتخاب أيٍّ منهم في أی والنائب الثاني المجلسان النائب الأول للرئیس

 .العام التالي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدة ولایة أعضاء مجلس الولایات غیر محددة بالدستور، إذ     

أناط الدستور بكل مقاطعة سلطة تحدید مدة عضویة ممثلیها في هذا المجلس، إلا أن العرف 

 .بع سنواتقد جرى على أن تكون مدة هذه العضویة أر 

كما تجدر الإشارة أیضاً إلى أنه لا یجوز لأي عضوٍ من أعضاء المجلس الوطني أو     

أو المحكمة الاتحادیة العلیا، أن یكون في ) التنفیذي(مجلس الولایات أو المجلس الفیدرالي 

 .آن واحد، عضواً في أكثر من هیئة واحدة من هذه الهیئات

                                                           
  .288حسین عبید، المرجع السابق، ص -1
  .273هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -2



 

81 
 

عظم برلمانات الدول الأخرى، یُخصص أعضاء مجلسَيْ وخلافاً لما هو موجود في م     

فقط من ساعات عملهم لواجباتهم البرلمانیة، لأن معظمهم % 60البرلمان السویسري نحو 

الجمعیة الاتحادیة السویسریة لا تضم أعضاء  ؛ أي أنیزاولون مهناً لا تتصل بالبرلمان

 .محترفین للعمل البرلماني

خریفیة وشتویة وربیعیة :الاتحادي في العاصمة أربع دورات عادیةویعقد مجلسا البرلمان      

وقد یؤدي ضغط العمل أو اندلاع أزمة ما . في السنة، تستمر كل دورة ثلاثة أسابیع وصیفیة

 .إلى عقد دورات خاصة استثنائیة تستغرق بضعة أیام

 :دورات استثنائیة وذلك عقد ویجوز دعوة البرلمان إلى    

 ب مقدم من ربع أعضاء أيٍّ من مجلسَيْ البرلمانبناء على طل - 

 .أو بناء على طلب مقدم من المجلس الاتحادي -

ویجب لصدور قرارات الجمعیة  س الوطني ومجلس الولایات على حدة،ویتداول كلٌّ من المجل

وفي حالة تباین مواقف المجلسین، یقضي القانون  تحادیة أن تتفق قرارات المجلسین،الا

 :ر قرار بخصوصضمان إصدا

 .بصورة تامة أو جزئیة صحة المبادرة الشعبیة-

 .ـ تطبیق المبادرة الشعبیة التي تكون على شكل اقتراح تم تبنیه من قبل الشعب-

 .تطبیق مرسوم فیدرالي وافق علیه الشعب متعلق بتعدیل شامل للدستور الاتحادي-

 .المیزانیة وأي تعدیل یجري علیها-

تحت رئاسة رئیس " جلسات مشتركة"ني ومجلس الولایات معاً في ویتداول المجلس الوط

 :1المجلس الوطني للأغراض الآتیة

 .إجراء الانتخابات-
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اتخاذ القرار بشأن ما ینشب من خلافات بین السلطات الاتحادیة العلیا فیما یتعلق بمسائل -

 .الاختصاص

 .اتخاذ القرار بشأن طلبات العفو-

ومجلس الولایات في جلسات مشتركة إضافة إلى ذلك في كما یجتمع المجلس الوطني 

 .المناسبات الخاصة، وللاستماع إلى بیانات المجلس الاتحادي

وتُتَّخذ القرارات بأغلبیة . ولا تستطیع المجالس أن تتداول إلا عند حضور أغلبیة أعضائها

 .الأصوات في المجلس الوطني ومجلس الولایات وفي الجلسات التي تجمعهما

متع الجمعیة الاتحادیة بصلاحیات واسعة إضافة إلى عملیة التشریع التي هي اختصاص تت

وعقد الاتفاقیات والمعاهدات مع الدول الأجنبیة، ووضع میزانیة للدولة  طبیعي لأي برلمان،

 واتخاذ مثل تعیین قائد الجیش، صلاحیات تنفیذیة مهمة،ب تتمتع ، إلى جانب ذلكوإقرارها

 .1تعیین أعضاء المحكمة الاتحادیةمة لحفظ استقرار سویسرا وحیادها، و اللاز  الإجراءات

  :الاتحاديالمجلس التنفیذي  -ثانیا

جعل دستور الاتحاد السویسري السلطة التنفیذیة في مركز التابع للسلطة التشریعیة، 

ل السلطة الأخیرة ممثَّلةً بالجمعیة الاتحادیة صلاحیة اختیار أعضاء  وذلك حینما خوَّ

ن في مجموعه السلطة التنفیذیة، لتولّي مهام "المجلس الاتحادي" الإدارة "، الذي یُكوِّ

في الدولة تحت إشراف الجمعیة الاتحادیة التي في وسعها أن تصدر تعلیمات " الاتحادیة

  .وتوجیهات إلى المجلس الاتحادي، كما یمكنها إلغاء قراراته أو تعدیلها

 :الاتحاديتكوین المجلس -1

 تتألف من المجلس الاتحادي الذي یتكون من القول بأن الحكومة السویسریةیمكن 

سبعة أعضاء یُختار من بینهم رئیس المجلس الاتحادي لمدة عام، ویكون رئیس  )07(

                                                           
، ص 2008الدستور، المكتب العربي الحدیث، مصر،  - الحكومة-الدولة: المشهداني محمد كاظم، القانون الدستوري -1
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 المجلس في الوقت ذاته هو رئیس الاتحاد السویسري، والمستشار الاتحادي، والإدارة

 .1تالاتحادیة المكونة من سبع وزارا

خلافاً لما یجري علیه العمل في غالبیة الدول الأخرى، لیس  :یس الاتحاد السویسريرئ -أ

للاتحاد السویسري رئیس وزراء أو رئیس دولة، إذ یترأس أحد أعضاء الحكومة السبعة، كلاً 

من الاتحاد السویسري والحكومة الفیدرالیة في آن واحد، وذلك لمدة سنة واحدة یجري بعدها 

 . یجوز تجدید انتخابه، إلا بعد مضي سنة على انقضاء ولایته السابقةانتخاب غیره، فلا

یرأس الاتحاد رئیس : "من الدستور السویسري بقولها 176وهذا ما نصت علیه المادة 

وتنتخب الجمعیة الاتحادیة رئیس المجلس الاتحادي ونائبه من . أو رئیسة المجلس الاتحادي

ولا یجوز إعادة الانتخاب لمدة سنة أخرى، كما لا  ،أعضاء المجلس الاتحادي لمدة سنةبین 

 .یجوز انتخاب رئیس المجلس الاتحادي كنائب رئیس للمجلس للسنة التالیة

 ، أعلى سلطة قیادیة وتنفیذیة)أو الفیدرالي(یُعدّ المجلس الاتحادي  :لمجلس الاتحاديا- ب

بمعنى أدق سبعة  في الاتحاد السویسري،ویتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء أو

ویتم انتخاب  ،)الحكومة الاتحادیة" (الفیدرالي مجلس الحكم"وزراء، یُشكلون ما یُسمى حرفیاً بـ

البرلمان الاتحادي (أعضاء المجلس الاتحادي لمدة أربع سنوات، بوساطة الجمعیة الاتحادیة 

 .بعد كل تجدید شامل للمجلس الوطني) مجتمعاً بمجلسَیْه في جلسة مشتركة

جري اختیار الأعضاء من بین جمیع المواطنین السویسریین والسویسریات، الذین یحق ی

ویجب مراعاة تمثیل المناطق والجماعات  شاركة في انتخابات المجلس الوطني،لهم الم

وبعد انتخاب المجلس الاتحادي بهذه الطریقة، ، اللغویة في المجلس الاتحادي تمثیلاً عادلاً 

له ونائباً للرئیس من بین أعضائه ومدة سنة واحدة، ولا یجوز إعادة یجتمع لینتخب رئیساً 

ویكون رئیس المجلس  ونیابة الرئاسة لسنتین متتالیتین،انتخاب الأشخاص أنفسهم للرئاسة 

  .لاتحادي رئیساً للاتحاد السویسريا

....  

........  
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 :اتخاذ القرارات داخل المجلس الاتحادي-2

تحادي بأكثریة الأعضاء الحاضرین في كل جلسة، على تتَُّخذ القرارات في المجلس الا

أن لا یقل عددهم عن الأربعة، وأعضاؤه متساوون فیما بینهم، ویحكمون وفقاً لمبدأ القیادة 

 .أي بصورة دوریة وفق نظام خاص بالتناوب ؛الجماعیة

إلى  وتقوم الجمعیة الاتحادیة بتشكیل لجنة لدراسة التقریر بدقة وتقدیم توصیاتها     

الجمعیة، فإما أن یحصل المجلس الاتحادي على التأیید والثقة، وإما أن یتسلَّم من الجمعیة 

 یه أن یتلافاها في السنة اللاحقة،ملاحظات علیه أن یتَّبعها في عمله، وانتقادات یتوجب عل

وبهذا فلیس هناك سحب ثقة وإنما تقوم الجمعیة بتوجیه المجلس الاتحادي وإرشاده نحو 

ریق الصحیح الذي علیه أن یتْبَعَه، ولیس لأحدٍ من أعضاء المجلس المذكور أن یستقیل الط

بسبب عدم رضا الجمعیة عن عمله، وإنما هو ملزمٌ بتغییر نهجه والسیر في الطریق الذي 

 .تحدِّدُه الجمعیة الاتحادیة

ن هذا لا إن النتیجة المنطقیة لوضع كهذا هو أن تكون الهیئة التنفیذیة ضعیفة، غیر أ

ینطبق على سویسرا، إذ إن المجلس الاتحادي قوي، وهو یصرِّف شؤون الدولة الاتحادیة 

بشكل حقیقي، ویدافع عن سیاسته أمام الجمعیة الاتحادیة، كفریقٍ محترفٍ أمام فریقٍ من 

الهُواة، كما أنه یتمتع بقدرٍ كبیرٍ من الاستقرار، إذ بقي بعض أعضاء المجلس أكثر من 

مما أعطى للمجلس الاتحادي أهمیة كبیرة في الحیاة السیاسیة . عاماً في مناصبهمثلاثین 

 . للاتحاد السویسري، أهمیة تكاد ترجح على أهمیة البرلمان نفسه

  : الاتحادیة العلیا المحكمة-ثالثا

تعتبر المحكمة الاتحادیة العلیا أعلى سلطة قضائیة في الاتحاد السویسري، وتتكون من 

ضاة الذي یجري انتخابهم عن طریق الجمعیة الاتحادیة، وقد أجاز الدستور عدد من الق

أكد الدستور  السویسري لكل مواطن الترشح لانتخابات المحكمة العلیا الاتحادیة، كما

السلطات القضائیة مستقلة في : "الاتحادي مبدأ استقلال السلطة القضائیة، إذ نص على أن

  .1" سلطان علیها لغیر القانونممارسة اختصاصاتها القضائیة، ولا
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  سائل التأثیر المتبادل بین الجمعیة الاتحادیة والمجلس الاتحاديو : الفرع الثاني

تكمن السمة الهامة الممیزة للنظام السویسري في العلاقة بین الحكومة الاتحادیة 

ریعیة التي والبرلمان، حیث یعتبر المجلس التنفیذي من الناحیة القانونیة تابعا للسلطة التش

  .1تحاد، ویعني ذلك سیطرة البرلمان الاتحادي على الحكومةتعتبر السلطة العلیا في الا

  :التنفیذي على المجلس العامة وسائل تأثیر الجمعیة -أولا

هذه الوسائل التي هي بحوزة الجمعیة العامة للتأثیر على المجلس التنفیذي  تتمثل أهم

  :فیما یلي

  .ة بانتخاب أعضاء الحكومة أي المجلس التنفیذيتقوم السلطة التشریعی -

ن یعد أیتوجب على المجلس التنفیذي أن یقدم تقریرا سنویا إلى البرلمان عن أعماله، و  -

  .ویقدم تقریرا حول المسائل التي تعتبرها الجمعیة الاتحادیة ذات أهمیة كلما كان ذلك مطلوبا

ن یتقید بها هذا الأخیر أثناء تحدید یمكن للجمعیة أن تتقدم بلوائح للمجلس بغرض أ -

  .السیاسة العامة للدولة

قدیم بات للمجلس التنفیذي، ولها أیضا تتستطیع الجمعیة العامة توجیه أسئلة واستجوا -

  .مشروعات قوانین

   :وسائل تأثیر المجلس التنفیذي على الجمعیة العامة -ثانیا

الجمعیة الاتحادیة من خلال الأمور بإمكان المجلس الفدرالي أن یمارس تأثیرا على    

  :التالیة

 .یعد المجلس هو السلطة الإداریة والتنفیذیة العلیا للاتحاد-

  .2یمكن للمجلس اقتراح مشاریع القوانین إلى جانب الجمعیة الاتحادیة-

یمكن للمجلس التنفیذي دعوة الجمعیة الاتحادیة لعقد دورات استثنائیة، ویحضر جلساتها  -

  .3المناقشات ویشترك في

                                                           
  .275هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -1

2-Jean Giquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16e édition, Paris, Delta, 2000, 
p.296. 

  .274هاني علي الطهراوي ، المرجع السابق،  -3
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وللإشارة فإن النظام السویسري یمتاز عن غیره من الأنظمة الدیمقراطیة بتطبیق وسائل     

للدیمقراطیة شبه المباشرة، مثل اللجوء إلى للاستفتاء والاقتراح الشعبي للقوانین، مما یجعل 

  .1الشعب صاحب السیادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .230بوكرا، المرجع السابق، ص إدریس -1
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  :ثالثالفصل ال

 مشاركة المواطن في السلطة
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  مشاركة المواطن في السلطة: ثالثال الفصل

ترتكز عملیة إسناد السلطة للحكام وممارستها من قبلهم على وسائل دیمقراطیة وأخرى 

غیر دیمقراطیة فهذه الأخیرة تشمل الطرق الذاتیة لاختیار الحاكم بحیث تنعدم فیها المشاركة 

أو عن طریق الوراثة  الشعبیة في الاختیار، لأن اختیار الحاكم یكون عن طریق القوة والغلبة

  .طریق التعیین وأالاستخلاف  عن طریقكذا و 

الأنظمة المعاصرة على إعطاء المواطنین  علیها تقومأما الطرق الدیمقراطیة فهي التي 

حق المشاركة في السلطة بوسیلتین عن طریق اختیار ممثلیه في هیئات الحكم من خلال 

سیة التي تلعب دورا هاما في اختیار ممثلي الانتخاب، كما قد تتم بواسطة الأحزاب السیا

  .الأمة وتوجیه اختیارات الناخبین والتأثیر على السلطة

  الانتخابات كوسیلة لإسناد السلطة :المبحث الأول

تعتبر الانتخابات الركن الأساسي في قیام النظام الدیمقراطي، والمشاركة الشعبیة،      

تطرح للمواطنین الخیارات السیاسیة للمفاضلة بینها وتحقیق التمثیل السیاسي، فالانتخابات 

وتقدم الانتخابات الأسلوب العملي  شخاص، أو البرامج والأیدیولوجیات،سواء على صعید الأ

الأمثل لتشكیل وقیام الحكومات الدیمقراطیة من خلال احترام إرادة الشعب في وصول ممثلیه 

، ویلاحظ المراقب لتطور عملیة للحكم وهي إحدى الضمانات لحریة الخیار الشعبي

الانتخابات وجود تحولات كبیرة على مسار الانتخابات وتوسع مجالها، وتعدد أنظمتها 

  .وقوانینها

كما أن لكل نظام مزایاه وعیوبه، ولذلك نقدم أولا عرضا لأهمیة الانتخابات بشكل عام،      

تخاب بالقائمة مع ذكر حسنات ثم نستعرض بصورة موجزة نظام الانتخاب الفردي، ونظام الان

منا بالتعریف بهذه الأنظمة، والتثقیف بالنتائج  إسهامهاومساوئ كل نظام لعل في ذلك 

  .أي من النظامین إتباعالمترتبة على 

  مفهوم الانتخاب: المطلب الأول

الرسمیة التي بمقتضاها تتم عملیة اختیار الحكام لتولي  تجسد الانتخابات العملیة

، ومن ثم تجعل الدول الانتخابات كأساس دستوري تضمن به العلیا في الدولة المناصب في

التطبیق السلیم للدیمقراطیة التشاركیة والتداول السلمي على السلطة، ومن هنا سوف نطرق 

  .في هذا المطلب إلى تعریف الانتخاب وإلى الطبیعة القانونیة له

..  
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  تعریف الانتخاب: الفرع الأول

لتحقیق الدیمقراطیة وآلیة من آلیات التداول على السلمي على السلطة الانتخاب أساس 

ة بین الموطنین والتي لا اوالاستبداد وتحقیقا للحریة والمساو بعیدا عن مظاهر الدیكتاتوریة 

لذا یجب علینا في البدایة أن نتطرق في هذا الفرع إلى تتحقق إلا بخضوع الجمیع للقانون، 

  .لاحاتعریف الانتخاب لغة واصط

  :تعریف الانتخاب لغة -أولا

الانتخاب لغة ورد معناه في معاجم اللغة العربیة بأنه اسم فعله انتخب وهذا الفعل مزید 

أخذ نخبة الشيء أي أحسنه أصله نخب، فیقال نخب ینتخب نخبا، فهو ناخب بمعنى 

لنخب النزع وأفضله، والنخبة ما اختاره، ونخبة القوم خیارهم ونخبته أنخبه إذا نزعته وا

  .1والانتخاب الانتزاع

  :تعریف الانتخاب اصطلاحا -ثانیا

یرتبط المعنى الاصطلاحي للانتخاب بمفهوم مصطلح آخر هو المواطنة اللذان هما     

وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فإن الانتخاب من الناحیة الاصطلاحیة، هو الوسیلة القانونیة 

ن بكل حریة الأشخاص الذین یسندون إلیهم مهام التي بموجبها ینتقي ویختار المواطنو 

  .2ممارسة السیادة  أو الحكم نیابة عنهم

  التكییف القانوني للانتخاب: الثاني الفرع

لم یتفق الفقه الدستوري والسیاسي على تكییف قانوني واحد للانتخاب، وظهرت في ذلك     

للانتخاب ونستعرضها على  یةعدة آراء مختلفة ومتباینة، حاولت معالجة الطبیعة القانون

  :النحو الآتي

  : شخصي الانتخاب حق -أولا

من أنصار هذه النظریة دعاة نظریة السیادة الشعبیة، حیث یعتبر الانتخاب حقا شخصیا     

نتیجة منطقیة من نتائجها، أي أنه حق لصیق بآدمیة الفرد كمواطن في الدولة، وبناء على 

، ویستثنى فقط الفرد من هذا الحق، ولا یملك كذلك تقییدهذلك فإن المشرع لا یملك حرمان 

                                                           
، 2014ن، دمشق، .د.، د1حسن مصطفى البحري، الانتخاب كأسلوب لإسناد السلطة للحكام في النظم الدیمقراطیة، ط-1

  .4ص
  .26، ص2009سعید مظلوم  العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها  ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، عمان،  -2
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لا یكن في مقدورهم مباشرته كالقصر والمحرومین من الحقوق  من مباشرته الأشخاص الذین

  .1السیاسة والمدنیة بسبب ارتكابهم أفعال یجرمها القانون

ته وعدم ومادام أن الانتخاب حق شخصي، فإن المواطن یكون له مطلق الحریة في مباشر   

مباشرته، كما یترتب كذلك تطبیق مبدأ الانتخاب العام؛ أي أن جمیع الموطنین في الدولة 

یتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء ودون شروط إلا التي یحددها القانون كشرط الجنسیة 

والسن  والأهلیة، وهذه الطبیعة تجعل العلاقة بین الناخب والمنتخب علاقة وكالة إلزامیة 

  .ةوآمر 

  :اجتماعیة الانتخاب وظیفة -ثانیا

الفرنسیة بمبدأ ظهر هذا الرأي بعد قیام الثورة الفرنسیة عندما نادت الطبقة البرجوازیة 

سیادة الأمة بدلا من مبدأ السیادة الشعبیة، فهذا الاتجاه یرى أن الانتخاب لیس حقا لأن 

السیادة تملكها الأمة ولیس الأفراد، وعلیه فإن الأمة تكلف من تشاء من الأفراد للمساهمة في 

صالح الأمة التعبیر عن إرادتها، وهكذا یكون الانتخاب مجرد وظیفة یقوم بها المواطنون ل

التي قد تلزمهم وتجبرهم على القیام بها، وبالتالي یكون الانتخاب إجباریا، ویتعرض للعقوبة 

  .2من لم یؤد هذا الواجب، كما قد تحرم  من تشاء من ممارسة هذه الوظیفة

ترتیبا على ما تقدم، فإن الأخذ بهذا الاتجاه تطبیق مبدأ نظام الانتخاب المقید، أي أن     

سین لهذه الوظیفة یجب أن یتوافروا على بعض الشروط كامتلاك ثروة مالیة أو الممار 

عقاریة، أو الحصول على مستوى تعلیمي معین أو أن یقتصر الانتخاب على جنس الذكور 

  . دون الإناث

  :الانتخاب حق ووظیفة معا -ثالثا

ة الاجتماعیة، یرى الكثیر من الفقه أن الانتخاب لیس بالحق الشخصي ولا بالوظیف      

وإنما هو حق عام أو سلطة قانونیة یؤسسها وینظم قواعدها الدستور والقوانین، وتوضح 

آلیات تطبیقها والاستفادة منها، لأجل أن یشترك المواطن في اختیار ممثلیه والحكام على 

  .3أساس أن الانتخاب لیس حقا طبیعیا لا یمكن أن تتدخل فیه الدولة

                                                           
حق الأفراد في المشاركة في الشؤون  العامة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  محمد صلاح الغویل، -1

  .305، ص1996، الإسكندریة
  .269إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -2
  .88، ص2002عمرو أحمد حسبو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -3
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بعض الفقه للمزج بین الاتجاهین، أمثال الفقیه كاریه دي  فقد وجت محاولات لدى 

ن الانتخاب حق ووظیفة على التتابع، فهو یعتبر حقا بالنسبة لعملیة قید إلى أمالبیرج 

  .1الناخب لاسمه في جداول الانتخاب، ویعد وظیفة أثناء ممارسة الناخب لعملیة التصویت

  :لمصلحة المجموعالانتخاب سلطة قانونیة مقررة للناخب  -رابعا

یذهب الرأي الراجح حالیا في الفقه الدستوري إلى أن الانتخاب لا یعتبر حقا ولا وظیفة، 

و مكنة قانونیة تمنح للناخبین مباشرة من الدستور أو من القانون اللذان أإنما هو سلطة 

وشروط استعمالها من أجل تحقیق المصلحة العامة لجمیع یحددان مضمون هذه السلطة 

مواطنین دون تفرقة، وهذه السلطة أو المكنة القانونیة وإن كانت تقرر من أجل الأفراد، فإن ال

  . 2لیس مناط تقریرها الصالح الخاص لهم وإنما لخدمة المصلحة العامة

  بأهمیة الانتخا: الفرع الثالث

تتمتع عملیة الانتخاب بجملة من المزایا والأهداف التي تجعل لها أهمیة خاصة في 

  :ار طبیعة النظام السیاسي، وفي الدراسات السیاسیة، نذكر منهاإقر 

تعد الانتخابات الوسیلة الفاعلة لإقامة الحكومة الدیمقراطیة التي تمثل الأفراد، ویشارك إفراد 

الشعب من خلالها في اختیار حكامهم، والأشخاص الذین ستسند لهم عملیة صنع القرارات 

، وصاحب ویرفع من وعیه السیاسي یملك السلطة الحقیقیة المهمة للدولة، مما یجعل الشعب

بینما یرفض أنصار الحكم الدكتاتوري فكرة الانتخابات، ویحاولون  ،3السیادة الفعلي في الحكم

  .التحایل علیها وتزویرها

ع نطاق المشاركة من یعن المشاركة السیاسیة، وهي توس اتعبیر  كما أن الانتخاب یعد   

یر د فرصة للإسهام في اختیار الحكام، وممارسة العملیة السیاسیة والتأثخلال إعطاء كل فر 

في صنع السیاسات العامة للدول، فكل فرد من المجتمع یعد جزءا فیه ویملك جزءا من 

السیادة، والحریة تقتضي الخیار الحر وتقبل الآخر أي التعددیة منها لأي استبداد أو استئثار 

  .4بالسلطة

                                                           
لزهر خشایمیة،  القانون الدستوري، النظم السیاسة ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى جدع مشترك حقوق، كلیة  -1

  .92، ص2022، 2021، قالمة، 1945ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .71قدور ظریف، المرجع السابق، ص -2
مفهوم  وأزمة التأسیس، المعهد العراقي لحوار الفكر، العراق، بغداد، عباس راضي العماري، الثقافة السیاسیة منطلق ال -3

  .76، ص2011
  .11، 10المرجع نفسه، ص ص -4
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صك "في إضفاء الشرعیة على الحكام والأنظمة السیاسیة من خلال  تساعد الانتخابات

الذي تتمتع به الحكومة المنتخبة من قبل الشعب، مما یبرر ممارساتها وسیاساتها " الشرعیة

الأفراد یقبلون الإرادة الشعبیة التي عبر عنها عن طریق الانتخابات، وان  إلىبالاستناد 

  .تم انتخابهم من قبلهم والأفراد الذین الانصیاع للأوامر

تعد الانتخابات إحدى الوسائل للرقابة، والمحاسبة على تصرفات الحكومات،  أیضا    

والمجالس التشریعیة وتجعل هؤلاء یسعون حثیثا لإرضاء الأفراد الذین انتخبوهم، والذین 

درة یتوقف علیهم مستقبلهم، وتعد فترة الانتخابات فترة لتقدیر مدى جدیة، وإخلاص، وق

لذلك فهي وسیلة لحث الحكام على . الأشخاص الذین تم انتخابهم، والحكم على مصیرهم

  .إرضاء الناخبین الذین یتحكمون بمستقبلهمو الشعور بالمسؤولیة، 

تساعد الانتخابات في بلورة الرأي العام، وتشكل إحدى أهم قنوات الاتصال بین  كذلك    

ال بین الحكام والرأي العام، وبخاصة من خلال الحكومة والرأي العام، وهي وسیلة اتص

المناقشات والمداولات التي تسبق عملیة الانتخابات، ووقت حدوثها، وهي في النهایة تعبیر 

عما یجول في خواطر الناخبین من توجهات ومواقف، وترجمة لآراء المواطنین في صورة 

مل هذه التوجهات، والمواقف فعل محدد، وقرارات سیاسیة تتمثل باختیار أشخاص یقومون بح

  .من ناحیة عملیة وممارستها، وهم بذلك یعبرون عن الإرادة الشعبیة

تعد الانتخابات تجسیدا لمبدأ المساواة والحریة، وهي تساعد على نمو لا عن ذلك ضف   

الوعي السیاسي عند المواطنین، وإحدى وسائل التنشئة السیاسیة القائمة على احترام كرامة 

ن وإرادته، وتقدیر دوره في النظام السیاسي، والاستعداد لقبول الرأي الآخر، واحترام الإنسا

  .الإرادة الشعبیة

  النظم الانتخابیة :المطلب الثاني

تأخذ عملیة الانتخاب أشكالا مختلفة، ووضعت لها قوانین وأنظمة متنوعة، وذلك بحسب     

قوى السیاسیة المهمة داخل المجتمع، شكل النظام السیاسي، والوضع الدستوري وعلاقات ال

لكن جمیع النظم الانتخابیة تحتوي على مجموعة القوانین والإجراءات التي تنظم عملیة 

اختیار ممثلي الشعب، بهدف ضمان نزاهة الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وتشمل 

  .   ى مقاعدتسجیل الناخبین، تحدید شروط الترشح، وتحدید كیفیة تحویل الأصوات إل

...  

....  
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  ونظام الدوائر الدائرة الانتخابیة الواحدة نظام :الفرع الأول

لا تأخذ كل الأنظمة في العالم بقاعدة تقسیم إقلیمها إلى عدد من الوحدات الانتخابیة، 

وحدة من لا یعتمد هذا التقسیم ویعتبر أن الدولة تشكل في حد ذاتها  بل هناك من الأنظمة

الدائرة الواحدة رغم أن هذا الأسلوب یبقى واحدة، وهذا ما یعرف بأسلوب  أو دائرة انتخابیة

  .استثناء من قاعدة أو أسلوب تعدد الدوائر التي تأخذ بها معظم الدول

  : نظام الدائرة الانتخابیة الواحدة -أولا

لا یعتبر أسلوب الدائرة الانتخابیة الواحدة من الأسالیب النادرة التي لم یعد معمولا بها إ

في عدد قلیل من الدول، وهو مرتبط أساسا بمساحة الدولة، فكلما كانت المساحة صغیرة 

الدائرة الانتخابیة الواحدة یستخدم نظام أصبح من غیر الضروري التمسك بقاعدة التقسیم،

الرئاسیة حیث تكون البلاد كلها دائرة  الانتخاباتعادة في انتخابات رئیس الجمهوریة في 

للمجالس التشریعیة مثل  وقد أخذت بعض الدول بنظام الدائرة الانتخابیةدة،انتخابیة واح

  1.الكیان الصهیوني وهولندا

  :الدوائر الانتخابیةتعدد نظام  -ثانیا

فرضته  تعدد الدوائر الانتخابیةنظام  على خلاف نظام الدائرة الانتخابیة الواحدة،فإن 

بحیث أصبح لزاما معه تقسیم إقلیم الدولة إلى  زیادة عدد السكان وازدیاد حجم الهیئة الناخبة

یستخدم في انتخابات المجالس التشریعیة و ، حسب ما یحدده القانون عدد معتبر من الدوائر

مجموعة مناطق، أو دوائر انتخابیة صغیرة أو كبیرة یترشح فیها عدد  إلىحیث تقسم البلاد 

  .2كثر من نائبأد، أو ائرة نائب واحمن المرشحین المتنافسین، وقد یكون للد

  نظام الانتخاب المباشر وغیر المباشر :الفرع الثاني

یكمن أساس التمییز بین الانتخاب المباشر وغیر المباشر على مدى دور الناخبین     

وحكامهم، فإذا تمثل دورهم على اختیار ممثلهم بأنفسهم فنكون بصدد باختیار ممثلیهم 

هم یقتصر على اختیار شخص لیقوم نیابة عنهم في الانتخاب مباشر، أما إذا كان دور 

  .اختیار من یمثلهم فنكون أم الانتخاب غیر المباشر

...  

....  

                                                           
  .172، ص2003سلیمان الغویل، الانتخابات والدیمقراطیة، دراسة مقارنة، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابس،  -1
  .304نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
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  :الانتخاب المباشر -أولا

ففي نظام الانتخاب المباشر یقوم الناخبون باختیار ممثلیهم بصورة مباشرة ودون وساطة      

ین یحسون بقیمة دورهم في عملیة مما یجعل الناخب ،أي طرف آخر كالأحزاب، أو المندوبین

حكامهم دون أن یوكل ذلك إلى أشخاص آخرین یقومون بهذه المهمة كما هو الحال  اختیار

  .1في الانتخاب غیر المباشر

ویعتبر هذا النظام الأكثر شیوعا في النظم الانتخابیة المختلفة فقد أخذ به الدستور     

غالبیة الدساتیر العربیة كالدستور الكویتي  به ، كما أخذ67في المادة  1952ام الأردني لع

  . ، وأخذت به كذلك مجموع الدساتیر الجزائریة1962لعام  80في المادة 

  :الانتخاب غیر المباشر - ثانیا.

في نظام الانتخاب غیر المباشر فیقوم الناخبون باختیار مندوبین عنهم یشكلون الكلیة  

ر رئیس الجمهوریة، أو أعضاء البرلمان، ویرى أنصار ، وهم الذین یقومون باختیا2الانتخابیة

ن هذه أن عملیة الانتخاب عملیة معقدة، ویجب عدم تركها للمواطن العادي، و أهذه الطریقة 

كثر قدرة على الاختیار، لكن معارضیها یرون أنها أالطریقة تجعل الاختیار بید فئة ممیزة 

  .الإرادة الشعبیة تحد من قدرة الشعب على اختیار مرشحیهم، وتشوه

وقانون  1923ومن الدساتیر التي أخذت بهذا الأسلوب الدستور المصري لعام       

في اختیار الثلث من  1996، وفي الدستور الجزائري لعم 1928الانتخاب الأردني لعام 

  .أعضاء مجلس، كما أن هذا النظام هو المتبع في اختیار رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة

  نتخاب الفردي والانتخاب بالقائمةالا : ع الثالثالفر 

یختلف الانتخاب الفردي عن الانتخاب بالقائمة من ناحیة عدد المرشحین الواجب 

ذا اقتصر دور الناخب إاختیارهم من قبل الناخب وفقا للنظام القانوني الناظم لهذه العملیة، ف

وز دوره على اختیار أكثر من على اختیار مرشح واحد نكون أمام انتخاب فردي، وإذا تجا

  . مرشح نكون أمام انتخاب بالقائمة

...  

...  

....  

                                                           
  .174یم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، صإبراه -1
  .219، ص1988سلیمان الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري،  دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
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  :الانتخاب الفردي -أولا

طرائق مختلفة لتصنیف النظم الانتخابیة، فمن هذه أبرزت الأدبیات المختلفة كما أسلفنا،

الأصناف النظام الانتخابي الفردي الذي یتمیز بمجموعة من الخصوصیات التي تمیزه عن 

  .غیره

  :تعریف الانتخاب الفردي -1

یقصد بالانتخاب الفردي بان یقتصر دور الناخب على اختیار مرشح واحد من بین 

عدة مرشحین في إحدى الدوائر الانتخابیة، وتبعا لذلك فإن هذا النظام یوجب تقسیم الدولة 

إلى عدد صغیر من الدوائر الانتخابیة تعادل وتطابق عدد أعضاء المجلس النیابي الذي 

  .یحدده الدستور أو القانون الانتخابي

وقد طبق نظام الانتخاب الفردي في دولة الأردن للمرة الأولى في قانون الانتخاب المؤقت 

دائرة صغیرة، وهذه  108المملكة إلى ، فقد قسمت تعلیمات الدوائر الانتخابیة 2010لعام 

  . 1اختیار مرشح واحد الدوائر تعادل عدد أعضاء مجلس النواب واقتصر دور الناخب على

ثلاث ) 3(، خصص لها مقعد نیابي واحد، تنافس علیها )1(فمثلا دائرة انتخابیة رقم     

صوتا، وبعد إجراء ) 20000(ع عدد الأصوات الصحیحة قد بلغت مرشحین، وكان مجمو 

  :، تبین ما یأتيالعد والفرز

  .صوت)  8000( قد حصل على ) أ(المرشح -

  .صوت)  7000( على قد حصل ) ب(المرشح -

  .صوت)  5000( قد حصل على ) ج(المرشح -

، لأنه حصل على بالمقعد النیابي الوحید) أ(، یعلن فوز المرشح ومن خلال ما تقدم    

، على الرغم من صوت) 8000(الناخبین والبالغة أكثریة الأصوات الصحیحة التي أدلى بها

، هي أكثر عددا مما صوتا) 12000(ة البالغ) ج(و) ب(لمرشحین إن مجموع عدد أصوات ا

  .الفائز بالمقعد النیابي الوحید )أ(یها المرشح حصل عل

...  

...  

......  

                                                           
  .186عوض اللیمون، المرجع السابق،  ص -1
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  :تقییم النظام الانتخابي الفردي-2

نظام الانتخاب الفردي لناخبي الدائرة الانتخابیة معرفة المترشحین واختیار الأنسب یسمح 

لكن بالرغم من هذه الإیجابیات إلا أنه ، والأكفأ منهم لهذا السبب یتمیز بالسهولة والبساطة

  .تطاله بعض السلبیات

  :ونوجزها كالتالي: مزایا نظام الانتخاب الفردي-أ

ن هذا النظام یتیح التعرف على قدراتهم إشحین معروفین لدى الناخبین فباعتبار أن المر  -

  .وصفاتهم وبالتالي المفاضلة بینهم

مما یجعله أكثر وفاءا لالتزاماته , والناخبین صلة وثیقة بین المرشح هذا النظام یخلق-

  .لیضمن أصوات المرشحین في الدورات القادمة

  .المرشحین للوقوف على مطالب الناخبین واحتیاجات دوائرهم هذا النظام الانتخابي یساعد -

  .یساعد في استمرار محاسبة المرشحین ومراقبة مدى إیفائهم لوعودهم -

في دوائر صغیرة فإنها تتمیز بسهولة الإجراءات الانتخابیة  كون هذه الانتخابات تتم -

وسرعة الوصول إلى النتائج وتكون النفقات الانتخابیة أقل مما هو علیه الحال في النظم 

  .الأخرى

یساعد في ظهور نظام الحزبین وتوزع الأصوات بین حزب الأغلبیة والمعارضة ویحد من  -

ئتلافیة مما یساعد في استقرار الأوضاع السیاسیة ظهور الأحزاب الصغیرة والحكومات الا

  .بتماسك كل من المعارضة والحكومة

  :سلبیات نظام الانتخاب الفردي - ب

تكون العلاقات الشخصیة والولاءات العائلیة والطائفیة والعرقیة أساسا في عملیة الانتخاب -

  .على حساب البرامج والمبادئ التي تقدمها الأحزاب والقوائم

ارتباط المرشح بدائرته یجعله أسیرا لها لضمان أصواتها في الدورات اللاحقة مما یؤدي  إن -

إلى ظهور قیادات محلیة ذات أفق ضیق على حساب ممثلي الأمة والاهتمام بالمصالح 

  .العامة

یسهل هذا النظام من عملیة التدخل في العملیة الانتخابیة وخاصة من قبل أصحاب النفوذ  -

  .المرشحین والناخبینوالضغط على 
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  .ن الانتخاب یكون على أساس شخصيیحد من تبلور الظاهرة الحزبیة لأ -

  :نظام الانتخاب بالقائمة -ثانیا

نظام الانتخاب بالقائمة على أساس تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة كبیرة وواسعة،  یقوم    

فیها وفقا  الناخبینمع عدد ویخصص لكل دائرة من هذه الدوائر عدد مكن المقاعد تتناسب 

ویأخذ هذا النظام صور متعددة في الأنظمة الانتخابیة، فقد یسمح . لأحكام قانون الانتخاب

للناخب باختیار عدة مرشحین على شكل قائمة، أو عدة قوائم تتضمن كل قائمة عدد من 

  .المرشحین مساویا لعدد من المقاعد المحددة لدائرته الانتخابیة

  :الانتخابیة المغلقة ةئمنظام القا-1

بموجب هذا النظام یقوم الناخب باختیار إحدى القوائم الانتخابیة بكاملها وكما هي دون 

أن یكون له الحق في إجراء أي تعدیل أو تغییر علیها، أي اختیارها بجمیع الأسماء الواردة 

لنظام في جل ف أسماء منها، طبق هذا افیها دون إمكانیة إضافة أسماء جدیدة لها أو حذ

القوانین الانتخابیة التي عرفتها الجزائر بعد دخولها مرحلة التعددیة الحزبیة إلى غایة القانون 

  . 1مارس، یتضمن نظام الانتخابات 10المؤرخ في  01-21العضوي رقم 

حریة الاختیار والمفاضلة بین ما یلاحظ على نظام القوائم المغلقة، وإن أعطى للناخب    

نه حرمه من حقه في إعادة ترتیب الأسماء الواردة أائم الانتخابیة المعروضة، إلا مجموع القو 

فیها، فهو یكون مقیدا بالترتیب الذي تجریه الأحزاب صاحبة هذه القوائم مسبقا، كما أن هذا 

  .  النوع من القوائم یسلب الناخب من حریة التعدیل فیها بالإضافة أو الحذف

  :ة المفتوحةنظام القائمة الانتخابی-2

حریة التعدیل في القائمة التي یرغب التصویت لها ویأخذ هذا یمنح هذا النظام للناخب 

  :النظام من الناحیة العملیة عدة صور مختلفة

ن قائمة وإضافة مرشح شطب أسماء من المرشحین م یسمح للناخب:  القوائم مع المزج-أ

  .2سماء المشطوبةأو أكثر من قوائم انتخابیة أخرى متنافسة، بقدر الأ

بمقتضى هذا الأسلوب یسمح للناخب بوضع قائمة خاصة له من  :القوائم مع التفضیل- ب

عدد من المرشحین من القوائم المختلفة في دائرته الانتخابیة، فلو فرضنا أن دائرة معینة 

                                                           
ت، الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا 2021مارس  10مؤرخ في  01- 21أمر رقم  -1

  .2021مارس  10، صادر في 17عدد 
  .238،  ص1965كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق  -2
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 10قوائم، فإن للناخب اختیار  05وكان هناك  ،مقاعد في المجلس النیابي 10مخصص لها 

  .حین من القوائم الخمسمرش

  :ومن مزایا القائمة الانتخابیة المفتوحة ما یلي

  .أو حزبیة تیار مرشحیهم سواء على أسس شخصیةإعطاء حریة كاملة للمرشحین باخ-

  .یفتح المجال للمنافسة في الترشیح بین الأحزاب السیاسیة، والمستقلین -

ن الانتخاب یشترك فیه عدة نتخاب؛ لأیزید هذا النظام من حقوق الناخبین واهتمامهم بالا -

  .نواب، بدلا من نائب واحد

  عیوب القائمة المفتوحةأما عن 

یسمح هذا النظام بدعم بعض المرشحین الضعفاء، من خلال تحالفهم مع مرشحین أقویاء -

  .في قوائم مشتركة على حساب غیرهم من المرشحین

ین قد یدعم الاعتبارات الشخصیة ن كون عملیة الانتخاب تتم على أساس أشخاص محددإ-

  .والجهویة على حساب البرامج

  نظام الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل النسبي : الفرع الرابع

لم یكن ظهور النظم السیاسیة الانتخابیة المعروفة الیوم دفعة واحدة وفي زمان ومكان 

الذي یعتبر  نظام الأغلبیةنظم في تحدید نتائج الانتخابات ما بین ال هذه تتنوعواحد وكذلك 

الأول في الظهور حیث ظهر في وقت مبكر في بریطانیا وبعض ممتلكاتها ودول أمریكا 

فقد ظهر  النسبي، التمثیل نظاماللاتینیة والاسكندنافیة وكذلك جمیع الدول الأوروبیة،  و 

والسوید في  1899متأخرا عن نظام الأغلبیة، إذ أخذت به بلجیكا بدستورها لعام 

  .1، ودول أوروبیة فیما بعد1908دستورها

  :نظام الأغلبیة -أولا

یراد بنظام الانتخاب بالأغلبیة أن یفوز في الانتخابات النیابیة عن الدائرة الانتخابیة     

المرشح أو المرشحون الذین حصلوا على أكثر الأصوات، وهذا النظام یطبق في نظام 

تیجة الانتخاب المرشح الذي حصل على أكثریة في نالانتخاب الفردي الذي یعتبر فائزا 

، ویأخذ نظام الأغلبیة 2صواتالقائمة التي تحصل على أكثریة الأالأصوات، وفي نظام 

  :صورتین

                                                           
  .335كمال غالي، المرجع السابق، ص -1
  .251ثروت بدوي، المرجع السابق،  -2
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  :نظام الأغلبیة المطلقة-1

حسب هذا النظام یفوز المترشح أو القائمة أو المقاعد المخصصة للدائر إذا ما حصل 

التي أعطیت في الدائرة؛  جموع الأصوات الصحیحةعلى مجموع أصوات تزید عن نصف م

من عدد الأصوات  1%+50أي أن المترشح  أو القائمة الفائزة هي التي تحصل على 

  .1الصحیحة

  :وتطبیقا لهذا النظام نأخذ المثال التالي   

صوت، فإن المترشح  3000عدد الأصوات الصحیحة في دائرة انتخابیة ما  على فرض أن 

صوت، أما إذا  1501لفائز بالأغلبیة المطلقة هي التي تحصل على الأقل على أو القائمة ا

لم یحصل أي مرشح أو قائمة على هذه الأغلبیة المطلقة في الدور الأول في هذه الحالة 

ول، لأول والمركز الثاني في الدور الأصاحب المركز ایجري دور ثان في هذه الدائرة بین 

  .ر عدد من الأصوات الصحیحةویفوز منهما من یحصل على أكب

  :أو البسیطة نظام الأغلبیة النسبیة-2

یفوز في ظل هذا النظام بالمقعد أو المقاعد المخصصة للدائرة المرشح أو القائمة التي 

على أكبر عدد من الأصوات الصحیحة التي أعطیت من ناخبي الدائرة دون النظر تحصل 

القوائم الأخرى، حتى ولو كانت عدد إلى مجموع الأصوات التي حصلت علیها بقیة 

  .صوات یقل عن نصف مجموع أصوات الناخبین في الدائرة الانتخابیةالأ

في دائرة انتخابیة مجموع أصواتها الصحیحة التي أعطیت للمترشحین هي  مثال ذلك   

صوت،  2.000على ) أ(، حصل المترشح 4هو صوت، عدد المترشحین  6.000

) د(كذلك، والمترشح  1.500على ) ج(صوت، والمترشح  1.500على   ) ب(والمترشح 

رغم أن عدد الأصوات التي حصل  یفوز ، فإن المترشح الأول هو الذيصوت 1.000على 

  .صوت 3.000صوت وهي أقل نصف مجموع أصوات الدائرة  2.000علیها هي 

  :نظام التمثیل النسبي -ثانیا

عطاء كل حزب أو تجمع یمثل رأیا أو یرتكز هذا النظام على قاعدة جوهریة مفادها إ

عدد من المقاعد یتناسب مع حجم الأصوات التي حصل علیها في الانتخابات، اتجاها معینا 

الشيء الذي یسمح بتمثیل كافة الأطراف والأطیاف المشاركة في الانتخابات لیكن بمقتضى 

                                                           
  . 387، ص2005ظم السیاسیة، مطبوعة جامعیة، دمشق، فیصل كلثوم، دراسات في القانون الدستوري والن-1
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ذلك یعتبر نظریا للآراء الشعب وتوجهاته المختلفة، لذلك المجلس المنتخب مرآة عاكسة 

  . 1للتمثیل الشعبي مقارنة بنظام الأغلبیة والعادلالنظام الأمثل 

مقعدا تتنافس علیها  20لها  انتخابیة مخصصأن دائرة من الناحیة العملیة لو فرضنا 

من الأصوات الصحیحة، %50على 01رقم  مختلفة، وقد حصلت القائمة ثلاث قوائم

یكون توزیع  ،%20على  03القائمة رقم صلت وح ،%30على  02القائمة رقم وحصلت 

على  01المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة، فتحصل القائمة رقم 

على  03مقاعد، بینما تحصل القائمة رقم  06على  02مقاعد، وتحصل القائمة رقم  10

  . مقاعد 04

نظام التمثیل النسبي إلا في في الأخیر تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن تصور تطبیق      

ظل نظام الانتخاب بالقائمة دون نظام الانتخاب الفردي، بحكم أن التنافس في ظل هذا 

، كما ترتبط فكرة 2الأخیر ینصب على منصب یستحیل توزیعه على أكثر من حزب واحد

ن ظهور نظام الانتخاب بالتمثیل النسبي  بفكرة ظهور الأحزاب السیاسیة عند أوائل القر 

  .التاسع عشر

  :أحكام نظام  الانتخاب بالتمثیل النسبي في القانون الجزائري -ثالثا

كرس المشرع الجزائري في النظام المتعلق بالانتخابات نظام الانتخاب بالتمثیل النسبي      

عند تحدید نتائج الانتخابات التشریعیة والمحلیة، ومن أجل عدم تكرار المعلومات لهذا 

نكتفي في هذه الدراسة بالتركیز على كیفیة تطبیقه في ظل الانتخابات  التشابه فسوف

  .التشریعیة

  : طریقة توزیع المقاعد على القوائم الانتخابیة-1

تحصل قائمة على لعدد من المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني بقدر ما نالته من 

 191 نص المادة  وهو ما جاء في أصوات صحیحة في الدائرة الانتخابیة التي شاركت فیها

ویترتب على المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  01-21الأمر رقم من 

طریقة الاقتراع المحدد في المادة المذكورة توزیع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت 

لقوائم واشترطت الفقرة  من نفس المادة على ا علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى

                                                           
1 -  M- Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, Thmis, 1978, P. 273ets, et  L- 
M, Prélot et J, Boulouis, Institution politique et droit constitutionnel, Dalloz, 1978, P.67. 

، مجلة أحاث سیاسیة وقانونیة، "الأنماط الانتخابیة، دراسة تحلیلیة مقارنة"الدین قاسمي،  عزیعیش تمام شوقي،  -2

  .76، ص2016جیجل، -، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي1المجلد
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على الأقل من الأصوات المعبر  %5المشاركة في الانتخابات ضرورة حصواها على نسبة 

  .عنها حتى تتمكن من المساهمة في عملیة توزیع المقاعد علیها

حیث تتم عملیة توزیع المقاعد على القوائم بالنظر إلى المعامل الانتخابي الذي یمكن      

المعنیة على عدد المقاعد ر عنها في الدائرة الانتخابیة تحدیده بقسمة مجموع الأصوات المعب

یكون المعمل الانتخابي الذي  ":195 وهو ما جاء في نص المادةالدائرة  المخصصة لهذه

یؤخذ في الحسبان في توزیع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات 

ت علیها القوائم التي لم تصل المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصل

  ".أعلاه على عدد المقاعد  المطلوب شغلها 194 من المادة 2 إلى الحد المذكور في الفقرة

، فبعد أن یتم توزیع عدد المقاعد على القوائم توزیع البقایا على طرقلكن یجب الوقوف 

  یف یتم توزیعها؟المشاركة، یحدث دائما أن تكون هناك بقایا من المقاعد ومن الأصوات، فك

  : الباقي الأقوى لتوزیع المقاعد العالقة-2

بعد توزیع المقاعد على القوائم التي :"...ما یلي 3 الفقرة 195جاء في نص المادة

حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات 

التي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة  القوائم الفائزة والأصواتالبقیة التي تحصلت علیها 

عدد الأصوات التي حصلت علیها كل منها، وتوزع  باقي المقاعد بمقاعد، حسب أهمیة 

  .حسب هذا الترتیب

وعندما یتساوى عدد الأصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنح المقعد الأخیر  

  .1"الأصغر سنا للمترشح

قوى الطریقة العادلة في توزیع المقاعد د طریقة الباقي الأا تم بیانه، تعتأسیسا على م

على مختلف التشكیلات السیاسیة بحكم أنها تخدم ولو بشكل نسبي مصالح الأحزاب  المتبقیة

الصغیرة، إذ لا تهدر الأصوات التي حصلت علیها وتمنحها الأولویة في الفوز المتبقیة 

أعلى من متبقیات الأحزاب التي نالت شریطة أن تكون هذه الأصوات من حیث تعدادها 

  .2مقاعد، وإلا عادت هذه المقاعد هي الأخرى كذلك لهذه الأحزاب

                                                           
  :بقیة، وتتمثل فيإلى جانب طریق الباقي الأقوى هناك طریق یتم من خلالها توزیع المقاعد المت  -1

  .طرق المعدل الأقوى  وهو إعادة حساب أصوات القوائم لقسمتها على مقاعد إضافیة-
  .90ظریف قدور، المرجع السابق، ص -2
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بأس به من الأصوات  مع ذلك لا تخلو هذه الطریقة من عیوب ما دام أنها تهدر عددا لا   

لعدم قدرتها على تخصیص عددا من المقاعد مساویا مساواة تامة لعدد الأصوات التي 

یها كل قائمة، لذلك فإن العدالة المنشودة بین مختلف القوى والتشكیلات السیاسیة حصلت عل

والتي جاء نظام الانتخابات بالتمثیل النسبي لتحقیقها لا تزال بعیدة المنال لا سیما عندما 

یشترط المشرع نسبة معینة من الأصوات المعبر عنها لإمكانیة تنافس القائمة حول توزیع 

  .یةالمقاعد النیاب

  حزاب السیاسیة الأ :المبحث الثاني.

تعتبر الأحزاب السیاسیة بمفهومها الحدیث ظاهرة حدیثة النشأة لا یتجاوز عمرها القرن 

إلا قلیلا باستثناء أحزاب الولایات المتحدة الأمریكیة، غیر أن للأحزاب أصولها التاریخیة التي 

المجموعات البرلمانیة، وكانت ت الفكر و لنوادي الشعبیة  وجمعیاتتمثل في اتجاهات الرأي  وا

و ما یشابهها في الماضي تعتبر بدعة سیئة ترمز إلى التفرقة ویخشى منها على أالأحزاب 

  . وحدة الدولة  وینظر إلیها بشيء من عدم الارتیاح

لقد نشأت الأحزاب في العصر الحدیث مع التزاید الهائل في أعداد الناخبین الذي      

وجد الناخبون أنفسهم مجرد  إذمبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر صاحب انتشار 

جمهور عریض من أصحاب الحقوق السیاسیة غیر قادر على تحدید أهدافه العامة أو 

  .مناقشة مشاكله الهامة، فظهرت الحاجة إلى تنظیمات شعبیة یتجمع حولها الناخبون

لحاجة الناخبین إلیها، ووضعت البرامج  إلىوهكذا قامت الأحزاب السیاسیة استجابة      

كبر عدد من الأصوات الناخبین لصالح مرشحیها بهدف الحصول أالتي من شانها استقطاب 

  .على أغلبیة المقاعد البرلمانیة مما یمكنها من تشكیل الحكومة

  مفهوم الأحزاب السیاسیة: المطلب الأول

في الاقتراع العام بواسطة المجموعات السیاسیة مصدر نشأتها أساسا  الأحزابتجد     

المختلفة والمشكلة للبرلمان أو اللجان الانتخابیة التي كانت  الإیدیولوجیاتالبرلمانیة ذات 

تشكل للتعریف بالمترشحین التابعین لها أو بواسطة الجمعیات الفكریة والنوادي الشعبیة والتي 

  .على رأسها مختلف النقابات

ن الحزب السیاسي یتولى تأطیر وتعمیق مفهوم المواطنة لدى ومن ثم یمكن القول أ  

صیاغة القرار السیاسي  في الإشراكالأفراد وتعزیز انخراطهم في الحیاة العامة من خلال 
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، ةوتمكینهم من التأثیر في مختلف القضایا التي تهمهم والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابی

  .1ونشر قیم الدیمقراطیة والمواطنة

  تعریف الحزب السیاسي :فرع الأولال.

یختلف الدارسون والفقهاء حول إعطاء تعریف موحد جامع مانع للأحزاب السیاسیة، فهي    

تختلف باختلاف الزوایا التي ینظر من خلالها للأحزاب السیاسیة، وبهذا سوف نتعرض إلى 

  .بعض التعاریف المفسرة لهذا المفهوم

  :سیاسیةالمعنى اللغوي للأحزاب ال -أولا

  :لقد ورد لفظ الحزب على وجوه ومعان مختلفة في القرآن الكریم   

كل حزب بما لدیهم "بمعنى أصناف الخلائق في اختلاف المذاهب والملل والأدیان، -

كذلك بمعنى جند االله، ، 3"أولئك حزب الشیطان"بمعنى أتباع الشیطان،  كما أتى ،2"فرحون

  .4"أولئك حزب االله"

تقبل وترفض حسب الغایة  الإسلامه یمكن تقریر أن الأحزاب في ومن هذه الوجو 

 الإسلاموالغرض الذي انطلقت منه، فإن كان الغرض هذا الحزب أو ذاك هو مخالفة لأحكام 

  .وأصوله فهذا مرفوض

حزب الرجل أصحابه، والحزب أیضا الطائفة، ویقال ": الصحاح"كما جاء في مختار 

أیضا الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبیاء والمرسلین  تحزبوا تجمعوا، والأحزاب تعني

  .علیهم الصلاة والسلام

تفید الجمع بین الناس، وهو ما یدل على الاعتیاد على ومن هنا، فإن كلمة حزب لغة 

شيء، أما كلمة سیاسي فمأخوذة من كلمة سیاسة، والسیاسة في اللغة تفید القیام بشؤون 

غیر أن كلمة سیاسة في والهدایة،  الإرشادفظ السیاسة بمعنى ، واستخدام العرب لالرعیة

  .5الوقت الحاضر كل ما یتعلق بالسلطة

.......  

                                                           
  .56بن عثمان فوزیة، المرجع السابق، ص -1
  .53سورة المؤمنون الآیة  -2
  .19سورة المجادلة الآیة  -3
  .22سورة المجادلة الآیة  -4
  .136، ص2007د النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ناجي عب -5
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  :المعنى الاصطلاحي للأحزاب السیاسیة -ثانیا

ك هي تنظیمات شعبیة تستقطب الرأي العام وتستهدف تولي السلطة في الدولة، وذل

قراطیة ترتكز على التعددیة الحزبیة ن الدیمألذلك نقول باستعمال طرق ووسائل مشروعة، و 

خاصة لضمان حقوق المعارضة كما سة الحریات العامة و وعلى وجود ضمانات فعلیة لممار 

  . ترتكز على سیطرة روح من التسامح تترجم عملیا باحترام متبادل لكل الآراء

شخاص یؤمنون ببعض كل تجمع بین الأ:" ب السیاسي بأنهویعرف جورج بیردو الحز 

ار السیاسیة ویعملون على انتصارها وتحقیقها، وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من الأفك

الموطنین حولها والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثیر على قرارات السلطة 

  .1"الحاكمة

مما سبق یتضح بأن الحزب السیاسي هو تنظیم حر للأشخاص، من أهدافه التعبیر 

طنین بما في ذلك المشاركة في إدارة الشؤون وطرح مرشحین عن الإرادة السیاسیة للموا

حرة ودیمقراطیة، ویتضمن هذا التعریف لأحزاب منظمات على أعلى مستوى التي لانتخابات 

تعمل على طرح مرشحین لانتخابات أو ممارسة السلطة السیاسیة من خلال تقلد مناصب في 

یحملون رة عن منظمة أشخاص مؤسسات حكومیة عن طریق الانتخاب، فهو إجمالا عبا

  .معتقدات سیاسیة معینة ویتنافسون في الانتخابات في محاولة منهم الوصول إلى السلطة

  هاتصنیفو  وظائف الأحزاب السیاسیة :الفرع الثاني

ولا منافسة سیاسیة دون یكاد یجمع الفقه السیاسي والدستوري الحدیث أنه لا دیمقراطیة 

نظمة، عن طریقها یتم التعبیر الحقیقي عن مختلف الأفكار ناشطة وموجود أحزاب سیاسیة 

، كما تصنف الأحزاب ، وبفضلها یتم تكوین الرأي العام الوطنيالإیدیولوجیةالسیاسیة والآراء 

  .السیاسیة حسب المعاییر إلى عدة تصنیفات

  :وظائف الأحزاب السیاسیة -أولا

وتنوع الوظائف التي تمارسها تظهر أهمیة ومكانة الأحزاب السیاسیة من خلال تعدد 

تنظیم اختلافات المجتمع والمحافظة على فضلا عن أداة لممارسة الدیمقراطیة، باعتبارها 

، وتأطیر تكوین وتوجیه الرأي العام، كما تعتبر ملجأ لتجسید المثل العلیا، استقراره الحیاة

  .السیاسیة الأحزابالسیاسیة، وغیرها من الوظائف التي تؤدیها وتنشئة الكوادر 

                                                           
1-  Burdeau G, Traite de Science Politique, Cite par. Menouni (A): 
DroitConstitutionnel.P.141. 
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  :نشر إیدیولوجیة الحزب بین الناخبین-1

طریق إقناع  إلى الحصول على أكبر عدد من المؤیدین عن سیاسي یهدف كل حزب

الناخبین بأیدیولوجیته وببرنامجه الانتخابي، ومن الناحیة الواقعیة لا یمكن لأي حزب أن 

ر والآمال والأفكار الكامنة یجذب إلیه الجماهیر إذا لم یكن قادرا على التعبیر عن المشاع

  . لدى المجتمع

وهكذا فإن الحزب السیاسي یساعد على وجوب تنمیة الوعي السیاسي لدى المواطنین، وهو   

فرصة الاختیار بوضوح أثناء عملیة الاقتراع، عندما یقوم بهذا الدور یفتح أمام المواطن 

اهات المرشحین، ومن ثم تجد وبدون الأحزاب تبقى الجماهیر عاجزة على التمییز بین اتج

  .1نفسها مضطرة إلى اختیار الشخصیات البارزة في المجتمع

  اختیار مرشحي الحزب-2

في الانتخابات وتقدمهم للناخبین من وظائف الأحزاب السیاسیة أیضا اختیار مرشحیها  

على أنهم مرشحو الحزب، وتوجد عدة وسائل لاختیارهم، وهي تختلف باختلاف الحزب 

فأحزاب القلة المختارة، تعهد بعملیة انتقاء المرشحین إلى لجان من الشخصیات البارزة  نفسه،

في الحزب، أما الأحزاب الجماهریة فتقوم باختیار مرشحیها بوسیلة أخرى، وتتمثل هذه 

  .2الوسیلة في عقد مؤتمرات محلیة یساهم جمیع أعضاء الحزب

  :  تحقیق الاتصال الدائم بین الناخبین ونوابهم-3

للنواب مصلحة أكیدة في الاحتفاظ بصلة مع الناخبین  بعد تخطي مرحلة الانتخاب

حتى یضمنوا إعادة انتخابهم، ومن الناحیة العملیة یتوجه أعضاء البرلمان في نهایة كل 

وع إلى دوائرهم لحضور اجتماعاتهم، یقدمون خلالها للناخبین معلومات ویتلقون منهم أسب

  .3ت یمكن أن تتم دون وساطة الأحزاباحتیاجاتهم، وهذه اللقاءا طلباتهم ویتعرفون على

.  

.  

                                                           
ولى ة، موجهة لطلبة السنة الأمحمد ناصر بوغزالة، محاضرات في الأحكام العامة في القانون الدستوري والنظم السیاسی -1

  .73،  ص2010، 2009، 1لیسانس، كلیة الحقوق جامعة الجزائر
سمیر بارة، محاضرات  في مقیاس النظم الحزبیة والنظم الانتخابیة، تخصص التنظیم السیاسي والإداري، كلیة الحقوق  -2

  .6، ص2017، 2016والعلوم السیاسیة، ورقلة، 
حزاب السیاسیة، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، السداسي الثاني، كلیة مقیاس قانون الأبوشة، محاضرات في فرید د-3

  .31، ص2025، 2024بن خدة، –بن یوسف - ، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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  :تنظیم نواب الحزب في البرلمان-4

قبل نمو الأحزاب السیاسیة كان النواب مستقلین في نشاطهم داخل البرلمان، ولكن 

تطور الأحزاب السیاسیة، أدى إلى تجمیع أعضاء البرلمان المنتمین إلى حزب واحد في 

، ولكن 1914خیرة ممنوعة مثلا في فرنسا قبل سنة مانیة، وقد كانت هذه الأماعات برلج

، وبفضلها یتم انتقاء أعضاء برلمانات الحدیثةلفیما بع عدت عنصرا رسمیا في تنظیم ا

  . اللجان البرلمانیة وتنظیم نشاط البرلمانیین المنتمین إلى حزب واحد

  :تصنیف الأحزاب السیاسیة -ثانیا

، أو البنیة الإیدیولوجیةمثل حزاب السیاسیة بناء على معاییر مختلفة تم تصنیف الأی

التخصص، أو  التنظیمیة، أو الدور الاجتماعي التي تقوم به هذه الأحزاب، بالإضافة إلى

  .حسب النظام الحزبي القائم في الدولة، وفي هذا الصدد سوف نعرج على أبرز التصنیفات

  :یةأحزاب الكوادر والأحزاب الجماهر -1

  :تصنف الأحزاب استنادا إلى معیار البنیان والتركیب الاجتماعي إلى نوعین

یطلق علیها البعض أحزاب القلة المختارة، ویعتمد الحزب في تنظیمه على  :أحزاب الكوادر-أ

والمثقفین بدلا من القاعدة الجماهریة العریضة،  المؤثرة والنخب مجموعة من الشخصیات

استقطاب الشخصیات الكبیرة المرموقة سیاسیا واجتماعیا دون  إلىهذه الأحزاب سعى وت

  .1اونة لهكالنظر إلى عدد هؤلاء الأعضاء الم

عكس سابقتها على ضم أكبر عدد ممكن تقوم هذه الأحزاب على : الجماهریة الأحزاب- ب

 من الأفراد للمشاركة في نشاط الأحزاب وأعمالها، وتعتمد هذه الأحزاب على التنظیم الدقیق

والمحكم والطاعة لقیادات الحزب الذین یقومون بتوجیه جماهیر الناخبین، كما یتمتع  قادة 

  .  2والتأثیر الكبیرین على أعضاء الحزب بالنفوذهذه الأحزاب 

  :الأحزاب الغیر منظمةالأحزاب المنظمة و  -2

أحزاب منظمة : تنقسم الأحزاب أیضا بحسب معیار التنظیم والانضباط إلى قسمین

  .حزاب غیر منظمةوأ

یعود بدایة  هذا النوع من الأحزاب إلى أواخر القرن السابع عشر  :الأحزاب الغیر منظمة-أ

زاب تقتصر على ، فالأحزاب غیر المنظمة هي أح1789في انكلترا وإلى الثورة الفرنسیة 

                                                           
  .213، ص2007سعاد الشرقاوي، النظم  السیاسیة في العالم المعاصر، دار النهضة العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،  -1
  .37، دار المعارف، القاهرة، ص2د الشرقاوي، الأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط، طسعا -2
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  ، وتفتقرعلى بعض التنظیمات الإقلیمیة حیث لا انتشار إقلیمي للحزببعض البرلمانیین و 

  . لاستمراریة الهیكلة وإلى الانضباط الداخلي

تتمیز الأحزاب المنظمة بوجود هیكل هرمي واضح، لوائح داخلیة،  :الأحزاب المنظمة- ب

لیبرالیة  هذه الأحزاب وقد تكون محددة، وقواعد شعبیة، والتزام تنظیمي، إیدیولوجیة

 ناهیك عن ما تقدم یة واسعة،ودیمقراطیة أو استبدادیة، وهي تتمیز بوجود قاعدة حزبیة شعب

كبر من تلك التي توفرها الأحزاب غیر أتتمیز الأحزاب المنظمة بتوفیر مصادر تمویل 

  . المنظمة

  :الأحزاب الصغیرة والأحزاب الكبیرة -3

هناك تقسم آخر للأحزاب السیاسیة، یتمثل في تصنیفها إلى أحزاب صغیرة وأحزاب 

  .1كبیرة

ما یكون للأحزاب الصغیرة عددا قلیلا من الحزبیین بالمقارنة مع غالبا : الصغیرة الأحزاب-أ

الأحزاب الكبیرة  ویساعد نظام الانتخاب النسبي على زیادة الأحزاب الصغیرة التي لا تمثل 

و جامدة، أي أنها أسوى نسبة ضئیلة من الرأي العام  والأحزاب الصغیرة تكون إما مرنة 

 إلىما المرنة فهي المضطرة أغیرها من الأحزاب،  تتمثل في البرلمان دون التحالف مع

  . التحالف مع أحزاب لمواجهة الخصم

الأسفل،  إلىفهي تضطر أن تنظم نفسها بطریقة دیمقراطیة من الأعلى  :الأحزاب الكبیرة-ب

ن أوهي تعتبر أحزاب رأي متسامحة بعیدة عن الإیدیولوجیات المتطرفة، وبالتالي نقول 

تقبل عدة تیارات سیاسیة  وهذه التیارات تتصارع دیمقراطیا داخل  إلىطر الأحزاب الكبیرة تض

الحزب، وتطمح الأحزاب الكبرى في الوصول إلى السلطة والاستئثار بها ولذلك فهي تعمل 

  . خاصة في الانتخابات النیابیةبر عدد ممكن من المواطنین و كأعلى كسب 

ین الأحزاب على أساس التركیبة وفضلا عن هذه التصنیفات، فهناك من یمیز ب     

الأحزاب المهنیة، أحزاب الفلاحین، أحزاب  یة أحزاب الرأي، أحزاب الطبقاتالاجتماع

  .البورجوازیین، الأحزاب العمالیة أو أن تصنف على أساس جغرافي

...  

                                                           
محمد نبیل بوخدومة، محاضرات في مقیاس الأحزاب السیاسیة  والنظم الانتخابیة، مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة  -1
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  الحزبیةنظمة الأ  :المطلب الثاني...

طریقة تنظیمها اختلاف أوضحنا فیما سبق أنه توجد أنواع متعددة من الأحزاب تختلف ب

 توجد اختلافاتنه إلى جانب هذه الأنواع المتعددة من الأحزاب أ، غیر ة الداخلیةالناحیمن 

حزب بالنسبة للأحزاب ، وحجم كل بین نظم الأحزاب من حیث عدد الأحزاب داخل الدولة

لاقات الع هذه ، إن مجموعكل منها وإستراتیجیةالأحزاب مع بعضها  ، وطریقة تعاونالأخرى

قد یكون النظام الحزبي  ،من دولة إلى أخرى یكون نظاما من العلاقات الثابتة حزاببین الأ

  .أو نظام الحزب الواحد ،أو نظام الحزبین ،هو نظام تعدد الأحزاب السائد في الدولة

  أنظمة الحزب الواحد :الفرع الأول

شفیة، یطلق علیه بعدة في بدایة القرن العشرین مع قیام الثورة البل ظهر هذا النظام

احد إلى إقامة دكتاتوریة یهدف الحزب الو تسمیات منها حزب الدول الحزب الاحتكاري، 

ة من یبرر ذلك إما باعتباره یمثل الأمة مثل الأحزاب الفاشیة أو الأكثریة الساحقمطلقة و 

 ، وترجع نشأة هذا النظام الحزبي إلى الزعیم الروسي1الشعب مثل الأحزاب الشیوعیة

  .1924، 1870 "فلادیمیر لینین"

یتمیز نظام الحزب الواحد بسیطرته وهیمنته على كامل مظاهر الحیاة السیاسیة في     

الدولة دون وجود منافسة أو مشاركة من أي حزب آخر، لذلك یوصف هذا النظام بأنه نظاما 

السلطة، وخیر  أیة تیارات سیاسیة مغایرة لسیاسته تتقاسم معه جامدا بحكم أنه یمنع ظهور

إلى  1962مثال على ذلك  حزب جبهة التحریر الوطني في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

  .، الذي كان مستحوذا لوحده على كافة مظاهر الحیاة السیاسیة في البلاد1989

وجدیر بالذكر أن جانبا من الفقه یرى وبحق أن نظام الحزب الواحد لا یعد ضمن الأنظمة 

ن في ذلك مجافة للحقیقة  سواء من حیث المعنى أو المضمون، لأن النظام الحزبیة لأ

على أكثر من حزب واحد، كما أن الحزب الواحد لن یكون أكثر من الحزبي یجب أن یقوم 

  .2أداة في ید الطبقة الحاكمة تسخره لمصلحتها ولتحقیق أهدافها

  نظام الثنائیة الحزبیة:الفرع الثاني

حادیة الحزبیة هي النظم الدیكتاتوریة ولیس التي تعتنق نظام الأ في العادة فإن النظم

مما یؤدي في غالب الأحیان إلى عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، ، النظم الدیمقراطیة

                                                           
  .388إدریس بوكرا، المرجع السابق، ص-1
  .227، ص2016نظمة السیاسیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، محمد طه حسین الحسین، الأ -2
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اعتناق نظام حزبي  من حیث التطبیق العملي إلى الأمر الذي أدى ببعض الأنظمة السیاسیة

  .الحزبیة آخر یطلق علیه تسمیة نظام الثنائیة

  :الثنائیة الحزبیة نظام تعریف -أولا

على أساس وجود حزبین كبیرین في الدولة فیفوز أحدهما یقوم نظام الثنائیة الحزبیة 

، ولا تعني أن الثنائیة 1دون مساندة، ویبقى الآخر في المعارضة خلا مدة طویلة نسبیا

یكیة، نجد إلى جانب الحزبین مر ، ففي الولایات المتحدة الأالحزبیة عدم وجود أحزاب أخرى

الحزب العمالي، الحزب : الكبیرین الدیمقراطي والجمهوري عددا من الأحزاب الصغیرة أهمها

الاشتراكي، وحزب المزارعین، وبعض هذه الأحزاب یؤدي دورا هاما في بعض المجالس 

  .التشریعیة والبلدیة والمحلیة

سونیة، وقد فسر بعضهم هذه الظاهرة بشكل عام تعد الثنائیة الحزبیة ظاهرة أنجلوساك

نجلوساكسونیة أو الروح المتمیزة  التي یتحلى بها الشعب تمرارها لعدة أسباب كالعبقریة الأواس

، غیر أن هذه التفسیرات لا ترقى إلى الموضوعیة أو الدقة؛ البریطاني، أو الاعتیاد التاریخي

الحزبیة مرهون بظروف  الأنماطرها من ن الأسباب الحقیقیة لقیام الثنائیة الحزبیة أو غیلأ

  .موضوعیة خاصة تنتج عنها وتزول بزوالها

على هذا الأساس یفترض نظام الثنائیة الحزبیة وجود حزبین كبیرین یتنافسان على 

، السلطة ویتداولان علیها باستمرار مثلما هو الحال في إنجلترا مع حزبي العمال والمحافظین

فیذیة في هذا البلد تؤول تارة لحزب وتارة أخرى تؤول لحزب آخر، حیث أن قیادة السلطة التن

وهكذا دوالیك مع كل انتخابات تشریعیة تجري في بریطانیا، أین تكون الهیئة الناخبة الجهة 

  . 2المرجحة لحزب من هذین الحزبین

  :تقدیر الثنائیة الحزبیة -ثانیا

 .ام الثنائیة الحزبیةن المزایا والعیوب التي یتسم بها نظهناك مجموعة م  
…  

  : مزایا نظام الثنائیة الحزبیة -1

  :نظام الثنائیة الحزبیة في النقاط التالیة ویمكن حصر مزایا

  . تحقیق الاستقرار السیاسي خاصة في النظام البرلماني-

                                                           
  .229، ص2008محمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، دار العاتك، القاهرة،   -1
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  .إبعاد البلاد عن الأزمات السیاسیة التي تحدث بسب عدم الانسجام بین الحكومة والبرلمان-

  .ا النظام وضوحا للسیاسة العامة للدولةیضفي هذ -

  .یؤدي إلى تمثیل أحسن ومنصف للناخبین سواء داخل البرلمان أو في الحكومة-

یضمن هذا النظام الاقتصاد في الوقت وسرعة مترشحي الأحزاب في الوصول إلى المقاعد -

على الأغلبیة في  النیابیة، ما دام  أنه یكتفي لتتویج المترشحین بالقاعد البرلمانیة حصولهم

  . 1وبذلك یحول دون اللجوء إلى الدور الثاني الانتخاباتالدور الأول من 

  :عیوب نظام الثنائیة الحزبیة-2

على الرغم من المزایا التي یتمیز بها نظام الثنائیة الحزبیة إلا أنه لا یخلو من بعض 

  :العیوب، والتي نوردها على النحو الآتي

یلحق الغبن بالأحزاب الصغیرة، لأنه یختزل الخیارات السیاسیة في عن الأخذ بهذا النظام -

  .اتجاهین فقط، مما یقلل من تمثیل الآراء السیاسیة

یعزز الاستقطاب الحاد والمبالغة في الوعود الانتخابیة غیر القابلة للتحقیق، بالإضافة إلى -

  .خلق معارضة قد ترتكز على النقد بدلا من تقدیم بدائل واقعیة

هتزاز مبدأ الفصل بین السلطات إذ یهیمن الحزب الفائز بالانتخابات التشریعیة على سلطة ا-

  . البرلمان والحكومة

  أنظمة التعددیة الحزبیة: الفرع الثالث

إن التداول السلمي على السلطة في ظل مجتمع دیمقراطي یتطلب ویفرض وجود تعددیة     

ي یعیشها المجتمع، وهذه التعددیة السیاسیة تقوم سیاسیة  تجسد وتعبر عن حالة التعددیة الت

یعد نظام التعددیة الحزبیة على أساس وجود أحزاب وسیطة بین الشعب والحكومة، وبهذا 

أو الثنائیة  الأحادیة، وهذا على غرار نظام إحدى الركائز الأساسیة للتعددیة السیاسیة

 . الحزبیة

  :تعریف نظام التعددیة الحزبیة -أولا

النظام الذي یشارك  على أنه نقیض نظام الأحادیة،فهو الحزبیة ةظام التعددییعرف ن

والحكومة وفي شغلها للوظائف العامة، ومن  فیه أكثر من حزبین من خلال وجودها بالبرلمان

أغلبیة مقاعد البرلمان، ویعد هذا النظام النادر في ظل هذا النظام أن یفوز حزب واحد ب

                                                           
  .389إدریس بوكرا، المرجع السابق، ص -1



 

111 
 

ي شكال متعددة، إذ یختلف الأمر من دولة لأخرى فأوله صور و كثر شیوعا في العالم الأ

عدد الأحزاب وفي كیفیة التطبیق، ومن الدول التي تبنت هذه التعددیة دستوریا الجزائر مند 

1989.  

نه أمفهوم لیبرالي ینظر إلى المجتمع على :" وتعرف الموسوعة السیاسیة التعددیة بأنها  

هذا الرأي  أصحاب ذات مصالح مشروعة ومتفرقة، ویذهبیتكون من روابط سیاسیة متعددة 

التعدد والاختلاف یحول دون تمركز الحكم، ویساعد على تحقیق المشاركة السیاسیة إلى أن 

  . 1"وتوزیع المنافع

لذلك نجد عادة أن الحكومات في الدول ذات نظام التعددیة الحزبیة تكون ائتلافیة  

ب مختلفة وهو الوضع السائد مثلا في إیطالیا التي غالبا تضم عددا من الوزراء ینتمون لأحزا

ما تكون الحكومة فیها عن عبارة عن حكومة ائتلافیة تتشكل من عدة أحزاب، مع أن هذه 

خاصة عندما  التجمعات عادة ما یكون مصیرها التصدع والانهیار وعدم الثبات والاستقرار

هداف والمبادئ یما بینها من حیث الأف مجموعة من الأحزاب التي تختلف تكون قائمة على

  .التي یتبناها كل حزب

  :تقدیر نظام التعددیة الحزبیة -ثانیا

یقیم نظام التعددیة الحزبیة بكونه أداة فعالة لتعزیز المشاركة السیاسیة، حریة الرأي، 

وتنوع المصالح، ولكنه قد یواجه تحدیات ترتبط بضعف الأداء الحزبي، هیمنة السلطة 

  .یة، أو محدودیة التأثیر الفعلي في صنع السیاسات العمومیةالتنفیذ

  :مزایا نظام التعددیة الحزبیة -1

  2:كر ما یليذن نظام التعددیة الحزبیة، من مزایا

  .أداة الرأي العام في التعبیر عن مختلف اتجاهاته -

  .الأحزاب السیاسیة تنشط الحیاة السیاسیة في الدولة -

  .كوميالتصدي للاستبداد الح -

  .السیاسیین القادرینخلق النواب و  -

  :عیوب نظام التعددیة الحزبیة-2.

                                                           
المعاصر، أطروحة دكتوراه، الجامعة الإسلامیة،  الإسلاميشعلال عبد القادر إبراهیم، التعددیة السیاسیة في الفكر  -1
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إلا أن هذا على الرغم من المزایا الهامة والعدیدة التي یحققها نظام التعددیة الحزبیة،    

  :النظام هو الآخر له بعض العیوب أهمها، هي

عوبة تشكیل حكومة مستقرة، إمكانیة خلق حالة من عدم الاستقرار السیاسي الناتجة عن ص-

مما یضطر الأحزاب إلى تشكیل حكومة ائتلافیة تفتقر إلا التجانس، وتعتمد على محاصصة 

  .1المصالح بدلا من المبادئ

  .صعوبة اتخاذ القرارات السریعة، وانتشار المعارضة الهدامة التي تعرقل العمل الحكومي-

وإن كانت هذه الأعمال تهدف إلى  تعمل الأحزاب عل تشویه أعمال بعضها البعض حتى-

  .تحقیق المصلحة العامة

  .حزاب أو الحزب الذي هو بالسلطةلتي لیست بالسلطة بخطط وبرامج الأتشكك الأحزاب ا-

حزاب الحاكمة على تفضیل مصلحتها ومصلحة أعضائها على المصلحة قد یعمل الأ-

  .  2العامة
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  ظیم وممارسة السلطة في الجزائرنت: رابعالفصل ال

یهدف الدستور في كل الأحوال إلى إقامة التوازن بین السلطة والحریة في المجتمع، 

بین طبقتي  لأن من خلال هذا التوازن تستقیم الأمور ویستقر النظام ما دام أنه یمنع الصراع

طة والمحكومین على الحكام والمحكومین، فالحكام في كل حین ینشدون مزیدا من السل

  .خلاف ذلك یسعون إلى مزید من الحریة والحقوق

وذلك ضمن نفس السیاق نجد الجزائر قد عرفت تطبیق مجموعة من الوثائق الدستوریة    

أثناء الثورة التحریریة من أجل العمل على تأطیر كیفیة حمل السلاح ضد المستعمر، كما أنه 

لأولویة دائما ترتكز على وضع دستور للبلاد لمواجهة الوطني كانت ابعد نیلها لاستقلالها 

مختلف المراحل الحرجة التي تمر بها سواء في مرحلة الأحادیة الحزبیة أو في مرحلة 

  .التعددیة الحزبیة

  في ظل الأحادیة الحزبیة  تنظیم وممارسة السلطة: الأول المبحث

یة الحزبیة الممتدة مند داالمتأمل في النظام الدستوري الجزائري خلال مرحلة الأح

بصدور أول  المرحلة الأولى: تقسم في حد ذاتها إلى مرحلتین ،1989الاستقلال إلى غایة 

سبقتها مرحلة  1963فیظل دستور  دستور للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وذلك

  .  1976المرحلة الثانیة فكانت في ظل دستور  أماانتقالیة،

نقل السلطات الفرعیة من السلطة الفرنسیة إلى السلطة  نتقالیةبالمرحلة الاویقصد 

 وإنشاء هیئات مؤقتة تتمثل في ،1962مارس  19الجزائریة ووقف إطلاق النار بتاریخ 

 ثم یحتفظ بالاختصاصات السیادیة الخارجیة، والدفاعیمثل الحكومة الفرنسیة، و  الحاكم العام

استفتاء الشعب حول تقریر المصیر  ، مهامهاعضوا 12مؤقتة، تتكون من هیئة تنفیذیة 

  .وانتخاب مجلس تأسیسي الذي استمر في العمل كسلطة تشریعیة تحت اسم المجلس الوطني

  1963النظام السیاسي في ظل دستور :المطلب الأول

من قبل المكتب السیاسي لحزب  1963یولیو  31لقد تم إعداد مشروع الدستور في 

 1963سبتمبر  08م الاستفتاء علیه من طرف الشعب بتاریخ جبهة التحریر الوطني، وت
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التي بدورها تنقسم -مرحلة الوقد قام هذا الدستور في هذه ، 1963سبتمبر  10وإصداره یوم 

  . 1على مجموع من المبادئ الدستوریة -إلى مرحلتین

  1965إلى  1963تنظیم وممارسة السلطة من : الفرع الأول

على أساس النظام الجمهوري ویعتمد  19632ل دستورالنظام السیاسي في ظ یقوم

كمنهج وأداة ذلك الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحریر الوطني التي تحدد  الاشتراكیة

وذكر الدستور ، سیاسة الأمة وتوجه وتراقب مؤسسات الدولة تحت عنوان ممارسة السیادة

  .لعدالةا، السلطة التنفیذیة، و المجلس الوطني: الهیئات التالیة

  :المجلس الوطني -أولا

سنوات یتولى التصویت على القوانین ویراقب الحكومة بواسطة  5ینتخب لمدة 

وأهم ما  ،الاستماع إلى الوزراء داخل للجان، أو السؤال الكتابي والشفهي بالمناقشة أو بدونها

الأمین العام یمیز هذا المجلس هو تبعیته المطلقة من الناحیة الواقعیة لرئیس الجمهوریة و 

  . للحزب الشيء الذي یجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفیذیة من موقع ضعف

  :السلطة التنفیذیة -ثانیا

 5وینتخب لمدة  1963من دستور  39یتولاها رئیس الجمهوریة وذلك حسب المادة 

 بحیث یجمع بین منصب رئیس الجمهوریة ورئیس ،سنوات بالانتخاب العام المباشر والسري

 :ما یلي نلخصها في ، یتولى مجموعة من المهامالحكومة

 .تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها-

 .تنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة-

 تعیین الوزراء بمفرده ویقدمهم إلى البرلمان -

 .المبادرة بتعدیل الدستور والمبادرة بالتشریع-

 .لطة التنفیذیةإصدار القوانین ونشرها وتنفیذها باعتباره ممثلا للس-

 .یتخذ الإجراءات والتدابیر الاستثنائیة في حالة خطر وشیك-

                                                           
حدة الحزب وتحكمه في الوظیفة السیاسیة، مبدأ وحدة قیادة الدولة مبدأ و : یمكن سرد أهم وأبرز هذه المبادئ في ما یلي -1

  . وقیادة الحزب في ید الأمین العام للحزب، مبدأ وحدة السلطة التنفیذیة
سبتمبر  10، الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مؤرخ في 1963دستور   -2

  .  ، ملغى1963سبتمبر  10، الصادر في 64عدد ، الجریدة الرسمیة، 1963
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  .له الحق في الاعتراض على القوانین ویوقع المعاهدات والاتفاقیات الدولیة-

یوم من دخول الدستور حیز النفاذ  23إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه أنه بعد مرور حوالي   

ل المشاكل والتعقیدات السیاسیة والأمنیة التي عرفتها البلاد منه وهذا بفع 59تم تطبیق المادة 

في ذلك الوقت مما جعل كل السلطات مركزة بید رئیس الجمهوریة، وبالتالي جمد العمل 

  .بالدستور

  1976و1965ما بین السلطة تنظیم وممارسة: الفرع الثاني

من قصر فترته لم  إن التفرد بالسلطة والزعامة الذي تمیز به حكم بن بلة على الرغم

قام مجموعة من الضباط على رأسهم هواري بومدین بانقلاب  1965جوان19فيیدم طویلا، ف

صدر أمر حدد  1965 یولیو 7في، و 1965جوان19سموه بانتفاضة، ذكروا أسبابه في بیان

بعدما جمد العمل بالدستور وكذلك المؤسسات القائمة لتحل محلها كیفیة ممارسة السلطة 

  .19651یولیو 10دیدة وهذا ما تولاه أمر مؤسسات ج

  :كهیئة تشریعیةمجلس الثورة  -أولا

، عضو26یتكون من،وصاحب السلطة العلیا یعتبر مجلس الثورة المؤسسة الأولى

قد جمعت بیده كل الصلاحیات و  اعتبر الهیئة التشریعیة التي حلت محل المجلس الوطني،

یعین الحكومة ریثما یوضع فهو یشرع و ) یةتنفیذتشریعیة و (المطلقة  فهو مصدر السلطة

، وقد مارس العمل التشریعي باللوائح والأوامر إذ تعبر عن وجهة نظر المجلس دستورا للبلاد

  . 2أول أمر أصدره هذا المجلس 1965یولیو  10في القضایا المطروحة، ویعتبر أمر 

  :كهیئة تنفیذیة الحكومة -ثانیا

أداة تنفیذ بید مجلس الثورة یرأسها عتبر وت182- 65مر رقم تشكلت الحكومة في ظل الأ

رئیس مجلس الثورة، إضافة إلى ذلك أنشأت هیئات استشاریة كالمجلس الاقتصادي 

أعلن الرئیس هواري بومدین عن نیته في العودة إلى  1975جوان19والاجتماعي، وفي

ي بعد إجراء استفتاء الوطنبإصدار المیثاق 1976یولیو  5قد تم بتاریخ الدستوریة، و الشرعیة 

بعدها حضّر مشروع بر المصدر الأسمى لسیاسة الأمة وقوانین الدولة، و هو یعتشعبي و 

                                                           
في التنظیم السیاسي والإداري،  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة )2007-1962(نوال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر  -1

  .77، ص2007، 2006كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
،مجلس الأمة، الجزائر، یولیو 09في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني،  العدد  إسماعیل مرزوق، مسیرة التجربة البرلمانیة -2

  .101، 100، ص ص2005
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، ودخل حیّز التنفیذ من هذا 19/11/1976دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في

  1.التاریخ

  1976تنظیم السلطات في ظل دستور : المطلب الثاني

ى الشرعیة الدستوریة بدایة بإصدار المیثاق حاول الرئیس هواري بومدین العودة إل

، فقد جاء 1976في إعداد وصیاغة دستور  الإیدیولوجيالوطني الذي یعتبر المصدر 

 19بین على الأعمال التي قام بها النظام المیثاق الوطني من أجل إضفاء صفة الشرعیة 

ستور، حیث ، ویعتبر مرجع أساسي لأي تأویل لأحكام الد1976جوان  19و 1965جوان 

  .1963احتفظ رئیس الجمهوریة بمكانته التي كان یتمتع بها في ظل دستور 

  تقسیم السلطة إلى وظائف : الفرع الأول

، حیث تم 1975جوان  19المیثاق الوطني والدستور بتاریخ  إعدادلقد تم الشروع في 

ور بواسطة وافق الشعب على الدست 1976نوفمبر 19الاستفتاء على المیثاق الوطني، وفي 

قد بقیت الأمور على حالها حیث بقي حزب الاستفتاء، لكن من ناحیة التنظیم بشكل عام ف

ویعمل جاهدا على التعبئة العامة للبلد جبهة التحریر الوطني هو الذي یوجه السیاسة العامة 

  :وظائف السیادة إلى ما یلي1976له، وقسم دستور

  : الوظیفة السیاسیة -أولا

  ).السیاسي لمؤتمر، اللجنة المركزیة، المكتبا(جبهة التحریر الوطني  یمارسها حزبو  

  :الوظیفة التنفیذیة-ثانیا

سنوات  06عهد بها لرئیس الدولة المنتخب عن طریق الاقتراع المباشر والسري لمدة 

هو یمارس بالإضافة و ، قابلة للتجدید، ومنحت له سلطات واسعة من أهمها السلطة التنظیمیة

الحق بین دورتي البرلمان، كما یملك  م التنفیذیة مهام وتشریعیة عن طریق الأوامرإلى المها

  .2وإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة في حل المجلس الشعبي الوطني

...........  

                                                           
، یتضمنّ إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  -1

  .، ملغى1976نوفمبر  24، الصادر في 94الجریدة الرسمیة، عدد
  .1976من دستور  163، و113نظر المادتینا -2
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  :الوظیفة التشریعیة -ثالثا

، والمنتخب بناء على قائمة وحیدة المجلس الشعبي الوطني یمثل الوظیفة التشریعیة

سنوات، وهو مكلف بوظیفة ) 5(الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس عن طرق حزب لل

مان العمل التشریع في عدة مجالات محددة حصرها الدستور، إضافة إلى ذلك یمارس البرل

، بموجب استخدام أدوات، منها الاستجواب، طرح من خلال رقابة نشاط الحكومة الرقابي

  .الرقابة تعتبر رقابة شكلیة بعیدة عن الفعالیة والتأثیر ، لكن هذه1الأسئلة، إنشاء لجان تحقیق

  :الوظیفة القضائیة -رابعا

یكلف بممارسة هذه الوظیفة القضاة على مختلف مستویاتهم ودرجاتهم، لكن الملاحظ 

أن القضاء في هذه المرحلة لم یكن مستقلا، بل كان یتبع السلطة التنفیذیة، فقد كان یلعب 

  .الاشتراكيز سیاسة الحزب الواحد وتجسید أفكار النظام دورا سیاسیا في تعزی

  :الوظیفة ووظیفة المراقبة -خامسا

عهد المؤسس الدستوري  بالوظیفة التأسیسیة لرئیس الجمهوریة، وهي تتعلق بالمبادرة 

بعملیة التعدیل الدستوري، في حین فإن وظیفة المراقبة، فعهد ممارستها إلى أجهزة القیادة في 

، مثل المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة، وغیرها من التحریر الوطني حزب جبهة

  .الأجهزة

ا على ما سبق تمیز النظام السیاسي والدستوري الجزائري في مرحلة الأحادیة ستأسی   

بتركیز شدید للسلطة في ید رئیس الجمهوریة، وما وجود  1976الحزبیة وخاصة في دستور 

ة وظائف ضمن احتكار السلطة من جانب واحد هو رئیس الدولة، بقیة السلطات إلا لممارس

  . حیث لم یتبنى المؤسس الدستوري مبدأ الفصل بین السلطات

  علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات الأخرى: الفرع الثاني

الفصل بین السلطات،  یكرس مبدألم  الدستوري الجزائريس سیجب التنویه إلى أن المؤ 

الوظیفة  ، كما سق الإشارة إلى ذلك، حیث تشكلمجموعة وظائفإذ قسم السلطة إلى 

                                                           
  .1975من دستور . 162، 161أنظر المادتین  -1
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تعتبر السلطة الفعلیة في البلاد، لما لها من  أقوى السلطات إذ 1976التنفیذیة في دستور 

  .1هیمنة كبیرة على باقي مؤسسات الدولة

  :مظاهر التعاون بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة -أولا

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في التشریع عن طرق  تتمثل أبرز مظاهر التعاون بین

للرئیس التشریع عن طریق الأوامر فیما بین دورتي البرلمان،  1976أوامر، إذ أقر دستور 

  .حیث یجوز للمجلس أن یوافق علیها أو یرفضهامنه،  153وذلك ما نصت علیه المادة 

ل البرلمان للدفاع عن كذلك من مظاهر التعاون أد الدستور على حق الوزراء دخو 

سیاساتهم وشرحها، حیث للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة، فحق دخول هؤلاء 

قاصر على مخاطبة اللجان دون  الوراء داخل السلطة التشریعیة للدفاع عن برامجهم وأفكارهم

  .غیرها

علیه، فإذا من مظاهر التعاون أیضا حق الحكومة اقتراح القوانین ومصادقة البرلمان 

كان التشریع حق خالص للبرلمان إلا أن ذلك لم یكن كلیا والسبب في ذلك یعود إلى دواعي 

  .2بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بسبب زیادة مهام الدولة التعاون

  :مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة-ثانیا

وسائل للتمكن بواسطتها من مراقبة السلطة لكل سلطة عدد من ال 1976أعطى دستور 

الأخرى، فقد منح للبرلمان مجموعة من الأدوات لمراقبة الحكومة، تتمثل في الاستجواب، 

لجان تحقیق للحصول على المعلومات الضروریة  س، وإمكانیة تأسی3وتوجیه الأسئلة المكتوبة

  .4ك للبرلمانحول مسألة محددة على أن یختتم التحقیق بتقدیم تقریر عن ذل

                                                           
  .43، ص2002محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة الجزائریة، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،  -1
، مجلة الإدارة، المجلد "رة بالتشریعمجال القانون، دساتیر الجزائر، تونس المغرب، الفصل الثاني، المباد"سعید بوشعیر،  -2

  .33، 32، ص ص1992، الجزائر، 2، عدد2
عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

  .51، ص2002
، 2011ي، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، میلود دبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائر  -4

  .101ص
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السلطة للسلطة التشریعیة في مواجهة  1976في مقابل الوسائل التي أقرها دستور      

، تتعلق أساسا بصلاحیة رئیس ، تمتلك هذه الأخیرة وسائل تأثیر ورقابة ضد البرلمانالتنفیذیة

الجمهوریة في دعوة البرلمان للانعقاد في دورات استثنائیة، فضلا عن ذلك یحق للرئیس 

الاعتراض وحق التصدیق على القوانین، والأشد من ذلك فهو یمتلك الحق في حل المجلس 

  .1الشعبي الوطني

  في ظل التعددیة الحزبیة تنظیم وممارسة السلطة :الثاني المبحث

مع بدایة الثمانینات شهد المناخ السیاسي نوعا من الانتعاش وبدأت بعض التیارات 

اقتصادیة من أهم معالمها إعادة هیكلة المؤسسات  ةسیاس تظهر للوجود وتزامنت مع انتهاج

جدیدة من أجل حیاة أفضل وعرف البترول انتكاسة  قتصادیة الاشتراكیة وظهور شعاراتالا

الاقتصاد الوطني وعلى الحیاة المعیشیة للمواطن حیث  سلبیا على أثرابیرة مما كان لها ك

  .مست الاضطرابات مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني

جزء منها مس الجانب السیاسي  الإصلاحاتخال العدید من دأمام هذه الظروف تم إ

مرحلة جدیدة للتنظیم الدستوري، فقد اعتمد والآخر مس الجانب الاقتصادي لتلج الدولة 

الدستور الجدید على قواعد معروفة ومطبقة في الأنظمة الدیمقراطیة أهمها الفصل بین 

الواجبات، وفي هذا الصدد سوف ب وتوسیع مجال الحقوق و السلطات، حریة إنشاء الأحزا

دستوري في ظل نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الأول تنظیم السلطة السیاسة 

والتعدیلات  1996تنظیمها في ظل دستور لسنة إلى الثاني  نخصص، و 19892لسنة 

  .اللاحقة له

  1989 في ظل دستورتنظیم السلطة السیاسیة : المطلب الأول

التي كانت تحت تأثیر  1988كنتیجة حتمیة لأحداث أكتوبر  1989لقد جاء دستور 

لیغیر من منطق النظام الدستوري الجزائري بتكریسه  لمجموعة من الضغوط الدولیة والداخلیة

مبدأ التعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات، والتي لم تطبق بصفة كاملة بعد إلغاء 

المسار  ، ثم إیقاف1991دیسمبر 26في الانتخابات التشریعیة التي جرت  الدور الأول من

                                                           
  .1976من دستور  155  154، 147، 129أنظر المواد  -1
، الموافق علیه في استفتاء 1989، یتضمن نشر تعدیل دستور1989فیفري  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم -2

  .1989مارس  01، الصادر 39، الجریدة الرسمیة، عدد 1989فیفري  23
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بعد حل المجلس الشعبي  1992ینایر  11الانتخابي واستقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ 

  .وظهور مؤسسات المرحلة الانتقالیةالوطني 

  1989دستور  في تنظیم السلطات :الفرع الأول

تعددیة السیاسیة وفصل السلطات، مكرسا تحولا جذریا نحو ال 1989أرسى دستور 

نظاما شبه رئاسي یمنح صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة باعتباره المصدر الفعلي للسلطة 

، وتعزیز استقلالیة القضاء ورقابة المجلس الدستوري، ، مع فصل الدولة عن الحزبالتنفیذیة

  . وإعادة تنظیم السلطة التشریعیة في إطار التعددیة الحزبیة

 :السلطة التنفیذیة -أولا

نقلة نوعیة وهامة في التاریخ السیاسي للجزائر واتخذ موقفا بفصل  1989انتقل دستور 

النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وتبني مبدأ الثنائیة للسلطة التنفیذیة، بحیث یتولى رئیس 

 .لتنفیذیة والتنظیمیةالجمهوریة رئاسة السلطة التنفیذیة، ویتولى رئیس الحكومة المسؤولیة ا

 :رئیس الجمهوریة -1

یحتل رئیس الجمهوریة مركزا أساسیا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون 

یدین  –الجنسیة الجزائریة أصلا : هي الخارجیة ووزیر الدفاع الوطني، فشروط ترشیحه

أن یكون  –والمدنیة یتمتع بكامل حقوقه السیاسیة  –سنة یوم الاقتراع  40بالإسلام، عمره 

 15توقیع من طرف أعضاء المجالس الشعبیة، یتم إیداع ملفه في  600ترشحه مصحوبا بـ 

یوم الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة، ویسمح للمترشحین 

 .یوم قبل عملیة الاقتراع 21القیام بمختلف الترتیبات بـ 

تخلى رئیس الجمهوریة عن جزء من  1989بموجب دستور  :مهام رئیس الجمهوریة-1-1

اختصاصاته وأشرك المؤسسات السیاسیة الأخرى عن طریق الاستشارة أو الممارسة الفعلیة، 

وبقي محتفظا بالجزء الأهم من صلاحیاته في الظروف العادیة باعتباره رئیس للسلطة 

 :1التنفیذیة

 .الإطارات السامیة للسلطات المدنیة والعسكریةلرئیس الحكومة و : سلطة التعیینیقوم بـ -  

 .من مجالها السیاسي والإداري سلطة التنظیم -

 .یوم والتشریع بأوامر 30القوانین في  إصدار -

                                                           
  1989من دستور  75و 74أنظر المادتین  -1



 

122 
 

 .الوسیلة المادیة التي یعلم بها الجمیع من خلال الجریدة الرسمیة النشر وهي -

هوریة ي یمارسها رئیس الجمإلى جانب الاختصاصات الت :الظروف الغیر العادیة-1-1-1

صلاحیات هامة في الظروف الغیر عادیة  1989دستور  في الظروف العادیة یخول له

 : ونجملها في ما یلي

 .لسبب یهدد الأمن العام إعلان حالة الطوارئ  -

وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائیة تمكنه من اتخاذ جمیع  إعلان حالة الحصار،  -

 ئیسالمجلس الشعبي الوطني، ر  ئیساستشارة ر  مع لس الأمنالإجراءات اجتماع مج

 مجلس الدستوري ئیسالحكومة، ر 

 .خطورة وشیكة الوقوع تهدد سلامة واستقرار البلاد الحالة الاستثنائیة نتیجة إعلان -

 .العمل بالدستور ا للأمة ویتم وقفخطاب حالة الحرب، بعد أن یوجه الرئیس إعلان -

 :رئیس الحكومة -2

في كونه أنشا مؤسسة بجانب  1976و 1963عن دستوري  1989یز دستور یتم

لها رئیسها وأعضائها، تعد الطرف الثاني في  الحكومة رئیس الجمهوریة أطلق علیها اسم

حیث یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة في إطار التعددیة ، 1النظام السیاسي الجزائري

 .غلبیة لأنه یملك السلطة التقدیریةالسیاسیة والحزبیة من الحزب الفائز بالأ

یعتبر رئیس الحكومة الرئیس التنفیذي والفعلي للمؤسسة  :صلاحیات رئیس الحكومة-2-1

أمام رئیس الجمهوریة أو أمام البرلمان  سواءالتنفیذیة على أنشطتها وأعمالها الحكومیة 

رئیس الحكومة  فالحكومة كمؤسسة سیاسیة متمیزة عن رئیس الجمهوریة ویمكن حصر مهام

 2:في ما یلي

 .اختیار أعضاء الحكومة وتقدیمهم لرئیس الجمهوریة-

 .ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء-

 .تنفیذ وتنسیق البرنامج الذي وافق علیه المجلس الشعبي الوطني-

 .له حق المبادرة بالقوانین ویجب أن تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء-

                                                           
، دیوان 2، ط1989سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -1

  .131، ص2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .1989من دستور  113و79و 75أنظر المادتین  -2
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كیفیة إنهاء مهام رئیس الحكومة  الدستور لم یبین :مهام رئیس الحكومة إنهاء-2-1-1

عن طریق الاستقالة التي  واكتفى باستناد مهمة إنهاء مهام رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة

  .یمكن أن تكون استقالة وجوبیة أو إرادیة

 :السلطة التشریعیة -ثانیا

لمجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي السلطة التشریعیة مجلس واحد هو ا یمارس

وهو حر لیس محتكرا نظرا  سنوات، 5لمدة  وینتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر

حددت صلاحیته ، له السیادة في إعداد القانون ومراقب عمل الحكومة، للتعددیة الحزبیة

وصلاحیات  مجالا للتشریع 26التي عددت  115وبالأساس المادة  128إلى  92المواد من 

رقابیة تمثلت في توجیه الأسئلة الشفهیة والكتابیة، وكذا الاستجوابات، والتصویت على 

 .1ملتمس الرقابة، والذي یمكن أن ینتهي باستقالة الحكومة إذا تمت المصادقة علیه

  السلطة التشریعیةعلاقة السلطة التنفیذیة ب: الثانيالفرع 

، یترتب على ذلك 1989سلطات في ظل دستور في إطار تطبیق الفصل المرن بین ال   

لك تتمتع السلطة التنفیذیة بوسائل تأثیر على السلطة التشریعیة، وفي الجهة المقابلة تم

  .السلطة التشریعیة وسائل تأثیر في مواجهة السلطة التنفیذیة

  :آلیات تأثیر المؤسسة التنفیذیة على المؤسسة التشریعیة -أولا

ذیة عدة أدوات یمكن أن تستعملها للتأثیر على السلطة التشریعیة، السلطة التنفی تمتلك 

  :نذكر ما یلي ومن أبرزها

المشاركة في العملیة التشریعیة، من خلال تقدیم مشاریع القوانین، أو الاعتراض على -

  .2القوانین

  .3من الناحیة العملیة محل النفاذ ها، وذلك من أجل وضعاونشره القوانین إصدار-

رلمان، وذلك من أجل ضمان التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وخدمة حل الب-

  .4لاستقرار المؤسسات الدستوریة

                                                           
  .1989، من دستور 128، 126، 125، 124أنظر المواد  -1
  .1989من دستور  118و 113أنظر المادة  -2
، كلیة الماجستیرحمید مزیاتي، عن واقع الازدواجیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة  -3

  .114ص 2011، 2010الحقوق جامعة تیزي وزو، 
، مجلة العلوم "في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة وموجبات الضمانعبد الجلیل مفتاح، حل المجلس الشعبي الوطني  -4

  .66، ص2007، جامعة محمد خیصر، بسكرة، ماي 11الإنسانیة، العدد 
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دعوة البرلمان للانعقاد في الحالات غیر العادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، أو بطلب -

  .1من رئیس الحكومة

  .اقتراح تعدیل الدستور بطلب من رئیس الجمهوریة-

  :لیات تأثیر البرلمان على الحكومةآ -ثانیا

مجموعة من الوسائل یستطیع  -هو الآخر- 1989لك البرلمان في ظل دستور تیم

  :2التأثیر بها على الجهاز الحكومي، ومن أبرزها

عدم الموافقة على برنامج الحكومة، وفي هذه الحالة یستوجب على هذه الأخیرة تقدیم -

  .استقالتها

العامة للحكومة، ویمكن أن یختتم المجلس الجلسة بلائحة أو بإیداع مناقشة بیان السیاسة -

  .ملتمس الرقابة

  .مساءلة الحكومة أو استجوابها من خلال طلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة -

  .اد في بعض القطاعات أو الإداراتأنشاء لجان تحقیق للكشف عن الفس-

  والتعدیلات اللاحقة1996دستور تنظیم السلطة في ظل: المطلب الثاني

من خلال وقف المسار بسبب الظروف السیاسیة التي مرت بها الدولة الجزائریة 

، استوجب 1995إلى  1989الانتخابي والذي تولدت عنه أزمة سیاسة وأمنیة امتدت من 

استحداث دستور كفیل باحتواء كل هذه التطورات والتأقلم مع  على المؤسس الدستوري

إلى وضع ضوابط على نظام الحكم  19963دستور ك عمد واضعوف الظروف، لذلمختل

  .1989المعتمد في 

خضع لعدة تعدیلات، ومن ثم فإننا سوف نستعرض ما تضمنه  1996دستور  أنكما     

هذا الدستور من ضوابط في مجال تنظیم السلطات ثم نعرج على المستجدات الذي أتت به 

  .ا فیما یخص مجال تنظیم السلطاتمختلف التعدیلات التي طرأت علیه لا سیم

.....  

                                                           
  .1989من دستور  112أنظر المادة  -1
  .1989من دستور  125، 124، 80، 77، 76أنظر المواد  -2
یتضمن إصدار نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في ، 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  -3

  .، معدل ومتمم1996دیسمبر  08، الصادر في 76، الجریدة الرسمیة، عدد 1996نوفمبر  28استفتاء في 
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  1996تنظیم السلطة في ظل دستور : الفرع الأول

یجمع بین ) شبه رئاسي(في الجزائر نظاما سیاسیا مختلطا  1996أقر دستور 

النظامین الرئاسي والبرلماني، مع میل واضح لتعزیز صلاحیات رئیس الجمهوریة، كرس 

مبدأ استقلالیة السلطة  إقراروثنائیة السلطة التشریعیة، مع الدستور ثنائیة السلطة التنفیذیة، 

 .السلطات هذه القضائیة والتعاون بین

  :السلطة التنفیذیة -أولا

ترتیب السلطة التنفیذیة من الداخل، وهو ما أكده دستور  1989لقد أعاد دستور 

الشعبي  أمام المجلسبمسؤولیة سیاسیة ، فقد اعتبر إنشاء منصب لرئیس الحكومة 1996

، دون أن یمس هذا التجدید بمكانة 1989الوطني من أهم التجدیدات التي جاء به دستور 

  .رئیس الجمهوریة على رأس النظام السیاسي أو بصلاحیاته

لقد كان إنشاء منصب لرئیس الحكومة إلى جانب رئیس الجمهوریة، بمثابة قفزة نوعیة 

؛ نقول هذا الثنائیةأحادیة السلطة التنفیذیة إلى بواسطتها انتقل النظام السیاسي الجزائري من 

دون أن ننسى أن منصب رئیس الحكومة تم استحداثه بموجب التعدیل الدستوري الأولي 

تأكید ، لیتم ال1988، عقب أحداث أكتوبر 1988نوفمبر  03في  1976الذي عرفه دستور 

  .1996و 1989علیه في دستوري 

اقض بین وجود منصب لرئیس الجمهوریة منتخب غیر أن الممارسة بینت أن هناك تن

على أساس برنامج مزكى من طرف الأغلبیة المطلقة للناخبین، وحكومة مطالبة دستوریا 

بتنفیذ برنامجها متى وافق علیه المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي دفع إلى إدخال تعدیل 

واستبداله بمنصب ، تم بمقتضاه إلغاء منصب رئیس الحكومة 1996جزئي على دستور 

  .وزیر أول مكلف بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

  رئیس الجمهوریة-1

، احتفظ رئیس الجمهوریة بمكانته المرموقة على 1976و1963على غرار دستوري 

، فهو المجسد لوحدة الأمة والمجسد 1996و 1989رأس السلطة التنفیذیة في دستوري 

ي الدستور، هذه المكانة المخصصة لرئیس ، وهو حام1للدولة داخل البلاد وخارجها

                                                           
  .1996من دستور  70أنظر المادة  -1
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 1958الجمهوریة تبین التأثر الواضح للمؤسس الدستوري الجزائري بالدستور الفرنسي لسنة 

  .وخاصة المادة الخامسة منه

تعود المكانة المرموقة لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري إلى طریقة 

لعام المباشر والسري ویتم الفوز في الانتخاب انتخابه؛ فهو ینتخب عن طریق الاقتراع ا

، الأمر الذي یجعل منه 1ة من أصوات الناخبین المعبر عنهابالحصول على الأغلبیة المطلق

ممثلا لكل الأمة وحائزا لثقتها، على غرار رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الفرنسي 

الجمهوریة هو منتخب الأمة  الذي تعتبر شرعیته أكبر من شرعیة أي منتخب آخر، فرئیس

  .تخابهم في دوائر انتخابیة محدودةكلها، عكس أعضاء البرلمان الذین ینتم ان

حتى یتمكن رئیس الجمهوریة من تطبیق البرنامج الذي  :سلطات رئیس الجمهوریة-1-1

قدمه للناخبین ومنحوه الثقة على أساسه، فقد خوله الدستور صلاحیات واسعة سواء في 

لعادیة أو الاستثنائیة؛ وإذا كان الرئیس المنتخب من غیر الممكن أن یحوز على الظروف ا

  .ثقة كل الناخبین بل أغلبیتهم فقط، إلا أنه بانتخابه یصبح رئیسا لكل الجزائریین

نظرا للصلاحیات الكثیرة التي  :سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة -1-1-1

ن هذه ي الظروف العادیة فإننا سنكتفي بتعداد أهمها، ومخولها الدستور لرئیس الجمهوریة ف

  :2الصلاحیات یمكن ذكر ما یلي

  .یتولى القیادة العلیا للقوات المسلحة -

  .یترأس مجلس الوزراء -

یعین الوزیر الأول وینهي مهامه؛ ویمكنه أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض  -

  .ئفه، وینهي مهامهممساعدة هذا الأخیر في ممارسة وظا

  .یوقع المراسیم الرئاسیة -

  .له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها -

  .یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء -

  .یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها -

  .ابات تشریعیة قبل أوانهاله أن یحل المجلس الشعبي الوطني ویقرر إجراء انتخ -

                                                           
  .1996من دستور  71أنظر المادة  -1
  .هسفن عجر ملا ،77أنظر المادة  -2
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في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ریع بأوامر بین دورتي البرلمان و له سلطة التش -

  .وفي الظروف الاستثنائیة

یعین في أهم الوظائف والمهام وعلى الخصوص الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة،  -

ضاة حكومة ومحافظ بنك الجزائر والقكما یعین كلا من رئیس مجلس الدولة والأمین العام لل

كما یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج  ومسئولو أجهزة الأمن والولاة،

  .وینهي مهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

اولة ثانیة بشأن قانون جراء مدیوقع القوانین وقبل ذلك یمكنه أن یطلب من البرلمان إ -

وباعتباره حامیا للدستور یمكنه إخطار المجلس الدستوري قصد القیام برقابة  صادق علیه،

  .للدستور الدولیة القوانین والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان وكذا المعاهدات

خول الدستور لرئیس  :سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة -1-1-2

جمهوریة مجموعة من الصلاحیات في الظروف غیر العادیة تمكنه من الحفاظ عل النظام ال

العام وحمایة استقلال البلاد؛ وتختلف الإجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة باختلاف 

، وبالنظر إلى النتائج التي قد تمر بها البلاد كلها أو جزء منهادرجة خطورة الظروف التي 

  :1تترتب عنها

یقرر حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة إذا دعت الضرورة الملحة ذلك، بعد اجتماع  -

المجلس الأعلى للأمن وعقب استشارة الوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل 

  .التدابیر اللازمة لاستتباب الأمن

تمدید حالة ونظرا لتداعیات الإجراءات المتخذة على حقوق وحریات الأفراد، فلا یمكن 

الحصار والطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا؛ كما أضاف 

ضمانا آخر لحمایة الحقوق والحریات وعدم التعسف في استعمال هذه  1996دستور 

  .السلطة، یتمثل في تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها یقرر الحالة الاستثنائیة  -

الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها، على أن لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة 

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى 

  .المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
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الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها تخول 

المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، وخلال إعلان هذه 

والإجراءات على أن تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال  البرلمان وجوبا، الحالة یجتمع

  .نهاالتي استوجبت إعلا

یعلن التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة  -

  .رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

یعلن حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه  -

بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى  ، وذلكت الملائمة لمیثاق الأمم المتحدةالترتیبا

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة؛ 

  .جمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلكویجتمع البرلمان وجوبا، ویوجه رئیس ال

في حالة الحرب تتسع سلطات رئیس الجمهوریة، إذ یتوقف العمل بالدستور مدة الحرب 

ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، بل وفي حالة انتهاء عهدته الرئاسیة ینص الدستور 

وفي حالة استقالته أو وفاته أو حدوث  ،على ضرورة تمدیدها وجوبا إلى غایة نهایة الحرب

كل الصلاحیات التي  س مجلس الأمة بصفته رئیسا للدولةأي مانع آخر له، یخول رئی

أما إذا اقترن  ،حسب الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة تستوجبها حالة الحرب

شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمة وهي حالة واردة، في هذه الحالة یتولى رئیس 

  .مجلس الدستوري وظائف رئیس الدولةال

 یوقع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات -

  .من البرلمان لتوافق علیها صراحة المتعلقة بهما، ویعرضها فورا على كل غرفة

  :رئیس الحكومة-2

، 1996یعتبر رئیس الحكومة الطرف الثاني في السلطة التنفیذیة في ظل دستور   

، 1وإنهاء مهامهوهذا تجسیدا لمبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة، ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیینه 

  . یمتلك سلطة التعیین فإنه لیس بالضرورة تمتعه بالحریة المطلقة في اختیاره وإذا كان

  :2في وتتمثل صلاحیات رئیس الحكومة الفردیة 

  .رئاسة مجلس الحكومة-
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  .تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة-

  .السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات-

  .توقیع المراسیم التنفیذیة-

  .یعین في وظائف الدولة-

  .وزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومةت-

  .دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد في دورة غیر عادیة-

  :1أما صلاحیات رئیس الحكومة المشتركة مع جهات أخرى، فتنحصر فیما یلي    

  .إعداد وضبط برنامج الحكومة-

  .المبادرة بمشاریع القوانین-

  . السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة-

  :السلطة التشریعیة -یاثان

، بنصه على 1996تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الغرفتین بمقتضى دستور 

المجلس الشعبي الوطني  :أن السلطة التشریعیة یمارسها برلمان یتكون من غرفتین هما

، الأولى منتخبة تمثل فیها الولایات والجالیة الجزائریة بالنظر إلى عدد 2ومجلس الأمة

ان، والثانیة تمثل فیها ولایات الوطن على قدم المساواة، بالإضافة إلى ضمها لأعضاء السك

   .معینین من طرف رئیس الجمهوریة

  : المجلس الشعبي الوطني-1

لون ولایات الوطن حسب عدد یتشكل المجلس الشعبي الوطني من أعضاء منتخبین یمث

على أن لا یقل عدد النواب  ، مع تخصیص مقاعد للجالیة الوطنیة في الخارج،السكان

 350000الممثلین لكل ولایة عن أربعة نواب بالنسبة للولایات التي یقل عدد سكانها عن 

  .نسمة

، المباشر والسريینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام 

ن طریق ، بعدما كانوا ینتخبون عنظام التمثیل النسبي على القائمة، ب3لمدة خمس سنوات

  .1989الاقتراع الفردي بالأغلبیة في دورین في ظل دستور 
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، بالتراجع عن نظام الأغلبیة وتبني نظام هدف من تعدیل قانون الانتخاباتلقد كان ال

، هو ضمان مشاركة فعلیة ج الانتخابات التشریعیة والمحلیةالتمثیل النسبي لتحدید نتائ

  .یاسیةللمواطنین والقوى الوطنیة في الحیاة الس

تتلخص شروط الترشح للعضویة في المجلس الشعبي الوطني في التمتع بالجنسیة 

الجزائریة والسن القانوني، على أن تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة حزب سیاسي أو 

أكثر، وإما كقائمة مترشحین أحرار شریطة أن تكون هذه الأخیرة مدعمة على الأقل بأربعمائة 

  .یة في ما یخص كل مقعد مطلوب شغلهالدائرة الانتخابیة المعن توقیع من ناخبي

یجدر التذكیر أن المشرع اعتبر بعض الموظفین غیر قابلین للانتخاب في دائرة 

الاختصاص التي یمارسون فیها وظائفهم إلا بعد سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة، 

لتجنب إمكانیة تأثیر واستغلال هؤلاء لى أهمیة الوظائف التي یمارسونها، و وذلك بالنظر إ

  .للنفوذ خلال العملیات الانتخابیة

مهمة النائب وطنیة ولا یمكن الجمع بینها وبین مهام أو وظائف أخرى، وفي سبیل 

لمهامه على أحسن وجه یتمتع النواب بالحصانة البرلمانیة مدة نیابتهم، وعلى هذا  ئهأدا

ا ولا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو الأساس لا یجوز أن یتابعوا أو یوقفو 

یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب 

  .1تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

  :مجلس الأمة. 2

تم استحداث مجلس للأمة كغرفة ثانیة كما هو معمول به في كثیر من الأنظمة 

وقد كان الهدف من ذلك هو مضاعفة مجال التمثیل الوطني عن طریق ضم  راطیة دیمقال

منتخبي الجماعات المحلیة، وكذلك الكفاءات والشخصیات الوطنیة، ومن ثم ضمان مسار 

تشریعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها، وفي هذا الإطار خول 

تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس الدستور لرئیس مجلس الأمة صلاحیة 

  .2الجمهوریة

ینتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین 

ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، في حین یعین الثلث الباقي من طرف 
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المجالات العلمیة والثقافیة  رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في

؛ مع العلم أن عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي على 1المهنیة والاقتصادیة والاجتماعیةو 

على أن الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تحدد مهمتهم بست سنوات 

  .یجدد نصفهم كل ثلاث سنوات

مجلس الأمة وطنیة  وعلى غرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن مهمة أعضاء

قابلة للتجدید، ولا یمكن الجمع بینها وبین مهام أو وظائف أخرى، كما اعترف لهم بالحصانة 

  .البرلمانیة التي تسمح لهم بأداء وظائفهم

  :1996العلاقة بین السلطات في دستور  -ثالثا

عة بتبنیه لمبدأ الفصل بین السلطات، أقام المؤسس الدستوري الجزائري مجالات واس

للتعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، كما منح لكل سلطة وسائل تؤثر بها على 

  .نظیرتها، الأمر الذي من شأنه تحقیق التوازن بینهما

ولئن كانت مجالات التعاون كثیرة فإننا سنحاول التركیز على أهمها، ونفس الأمر 

یات التي تسمح لها بمراقبة السلطة الأخرى، بالنسبة لوسائل التأثیر، فكل سلطة تملك من الآل

غیر أن أهم هذه الوسائل هي حق الحل الذي تمتلكه السلطة التنفیذیة في مواجهة المجلس 

  .السیاسیة للحكومة أمام هذا الأخیر ؤولیةالشعبي الوطني، وتقابله المس

ل كما سبق وأن تطرقنا له عند الحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات، فإن الفص

المطلق بین السلطات یستحیل تطبیقه، نظرا للتداخل في الاختصاصات خاصة بین 

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وحتى وإن لم تقر الدساتیر هذا التعاون فقد فرضه الواقع 

  .العملي

یظهر هذا التعاون من خلال مشاركة كل سلطة في كثیر من صلاحیات نظیرتها، 

ظهر في تدخل السلطة التنفیذیة في عملیة التشریع، وفي مقابل ولعل أبرز صورة للتعاون ت

ذلك نجد السلطة التشریعیة تساهم في كثیر من اختصاصات السلطة التنفیذیة، سواء بالتدخل 

المباشر كما هو الشأن بالنسبة للتصویت على قانون المالیة أو في شكل استشارة كما هو 

  .مةالحال قبل اتخاذ كثیر من القرارات الها

.........  
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  1996التعدیلات التي طرأت على دستور  وفقتنظیم السلطات : الفرع الثاني

على تنظیم  هامة كانت لها التأثیر البالغلثلاث تعدیلات  1996خضع دستور 

في التعدیل  على وجه الخصوص تتمثل هذه التعدیلاتو ، وممارسة السلطات في الجزائر

  .2020، وأخیرا التعدیل الدستوري لسنة 2016ة تعدیل سن، ثم تلاه 2008الذي جاء سنة 

  :2008التعدیل الدستوري لسنة  في ظل -أولا

هو استبدال منصب رئیس  2008كان من أبرز مظاهر التعدیل الدستوري لسنة 

 ا، وهو منصب كان موجودینه وإنهاء مهامهییس الجمهوریة تعالحكومة بوزیر أول، یتولى رئ

ن أن التسمیة لیس لها أي تأثیر على تنظیم السلطة ، على الرغم م1976في دستور 

التنفیذیة وإنما العبرة بالصلاحیات، بل أكثر من ذلك، نجد هذه التسمیة هي المستخدمة في 

النظام السیاسي البریطاني مع الصلاحیات الواسعة الممنوحة للوزیر الأول حتى كأنه یبدو 

  .1برئیس الدولة في النظم الرئاسیة شبیها

مهام الوزیر الأول في تطبیق برنامج رئیس الـجمهوریة، ولأجل ذلك فإن دوره  تتلخص

صلاحیة تعیینها لرئیس  الأساسي هو تنسیق عمل الـحكومة التي یقوم باختیارها، وتعود

، ، ولهذا الغرض یحدد الوزیر الأول مخطط عمله ویعرضه في مجلس الوزراءالجمهوریة

على إخضاع توقیع المراسیم التنفیذیة  2008لسنة  ريزیادة على ذلك أكد التعدیل الدستو 

والتعیین في وظائف الدولة من قبل الوزیر الأول، إلى الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة، 

یهدف ، كل ذلك 2بتفویض من رئیس الجمهوریة وإسناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزیر الأول

نسجام أكبر وفعالیة أفضل ضمان ا إلى إدخال تغییرات داخل السلطة التنفیذیة بهدف

  .لمهامها

وبذلك یكون هذا التعدیل الجدید قد وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا، 

حیث تم النص صراحة على أن الأمر یتعلق  ،والمتمثل في أي البرنامجین أولى بالتطبیق

التي بقیت له  ببرنامج رئیس الجمهوریة، وما دور الوزیر الأول سوى تنسیق عمل الحكومة

صلاحیة اختیارها مع تحدیده لبرنامج عمله، الذي لیس برنامجا مستقلا في حد ذاته وإنما 
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وعلى هذا  ،1اقعیتعلق بتحدید الآلیات الكفیلة بتجسید برنامج رئیس الجمهوریة على أرض الو 

رئیس مزیدا من الوضوح على مهمة الـحكومة الـمتمثلة في تـنفیذ برنامج  النحو سیضفي ذلك

ات الشعب خلال الاقتراع الـجمهوریة، وهو البرنامج الذي یكون قد حظي بأغلبیة أصو 

  .الـمباشر

كما أن هناك تجدیدا آخر جاء به التعدیل الدستوري، یتمثل في إمكانیة تعیین رئیس 

ي ممارسة ، تتلخص مهمته في مساعدة هذا الأخیر ف2الجمهوریة لنائب أو أكثر للوزیر الأول

لم تشمل نائبا أو نوابا  2008لما أن أول حكومة معینة بعد التعدیل الدستوري لسنة ؛عمهامه

    .للوزیر الأول

بالدور الرقابي للبرلمان بصفة  2008لم یمس التعدیل الدستوري لسنة  على صعید آخر    

عامة والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة، وقد كان واضحا أن التعدیل الدستوري 

ة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل دون أن یؤثر ذلك على علاقتها بالسلطة یستهدف إعاد

التشریعیة، منذ اختیار رئیس الجمهوریة لطریقة التعدیل الدستوري بواسطة البرلمان دون 

لسلطات وهو ما أكده مجلس عرضه على استفتاء الشعب، لأنه لا یستهدف المساس بتوازن ا

 مسؤولاستوري وعلله، ومن ثم سیبقى الوزیر الأول وحكومته ، وارتآه المجلس الدالوزراء

مسئولیة سیاسیة مزدوجة، أمام المجلس الشعبي الوطني من جهة، وأمام رئیس الجمهوریة 

  .من جهة أخرى 

فإن الرقابة  ،وعلى غرار الرقابة السابقة لشروع الحكومة في تطبیق مخطط عملها

بالتعدیل الدستوري، سواء من خلال وسائل  اللاحقة للمجلس الشعبي الوطني لم تتأثر

الاستعلام كالأسئلة والاستجواب وتشكیل لجان التحقیق، أو من خلال وسائل الرقابة الخطیرة 

السیاسیة للحكومة، بمناسبة عرضها للبیان السنوي لسیاستها العامة، ؤولیة التي قد ترتب المس

على عمل الحكومة، أو بطلب الوزیر  والتي یمكن أن تتوج إما باقتراح ملتمس رقابة ینصب

الأول من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة لمواصلة عمله والمتمثل في تنفیذ برنامج 

  .رئیس الجمهوریة

على مخطط عمل الحكومة  الاطلاعأما في ما یخص مجلس الأمة فبقي دوره مقتصرا على 

سوى إصدار لائحة  في إمكانه بالصیغة التي وافق علیها المجلس الشعبي الوطني، ولیس

                                                           
  . 2008من التعدیل الدستوري لسنة  03و 02أنظر الفقرة  -1
  .2008الدستوري لسنة من التعدیل  77/7أنظر المادة  -2
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، علما أن هذه اللائحة لیس لها أي تأثیر على شروع الحكومة في تنفیذ حول هذا المخطط

مخطط عملها، ولو أن إفصاح أعضاء مجلس الأمة عن مساندتهم لمخطط عمل الحكومة، 

یلة یعتبر دعما إضافیا لها والتزاما منهم بعدم عرقلة العمل التشریعي الذي یعتبر الوس

  .الأساسیة لتجسید مخطط عمل الحكومة

قد أكد على ازدواجیة السلطة التنفیذیة  1996 إذا كان دستورأنه  أخیرا یمكن القول   

تراجع عن هذه الازدواجیة  2008، فإن التعدیل الدستوري لسنة 1989على غرار دستور 

هر ذلك باستبدال ، ویظ1من خلال التخفیف منها وذلك بإعادته تنظیم السلطة التنفیذیة

منصب رئیس الحكومة بوزیر أول یقتصر دوره على تنسیق عمل الحكومة المطالبة بتنفیذ 

  .برنامج رئیس الجمهوریة

  : 2016التعدیل الدستوري ظل  في -ثانیا

، قد أتى بالعدید من المستجدات، منها ما هو 20162إن التعدیل الدستوري لسنة 

ین السلطات، ومنها ما یمس بتنظیم السلطة وكذا مخصص لإقرار وتكریس مبدأ الفصل ب

، ومنها ما یخص حقوق 3الرقابة على دستوریة القوانین، من خلال توسیع دائرة الإخطار

 .المعارضة السیاسیة

  :السلطة التنفیذیة -1

 .كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول السلطة التنفیذیة یتولى

من التعدیل  85قتراع العام المباشر والسري مادة ینتخب عن طریق الا :رئیس الجمهوریة-أ

من التعدیل  88سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة المادة 5، مدة العهدة 2016الدستور لسنة 

 .4الدستوري

المادة  ما تضمنته صلاحیات واسعة أهمها رئیس الجمهوریة یتولى :صلاحیات الرئیس - ب

  :حیث أن له سلطة التعیین، 92و 91

                                                           
، الجزائر، 14، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص، "طبیعة نظام الحكم في ظل التعدیل الدستوري"محمد ضیف،  -1

  .171، ص2020
، صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -2

  .2016مارس  07
توسیع دائرة الاخطار لیشمل إلى جانب رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة حیث تم  -3

  .الوزیر الأول، الأقلیة البرلمانیة، والأفراد عن طریق الدفع بعدم الدستوریة
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  88و 85أنظر المادتین  -4
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 .لوزیر الأول وینهي مهامهیعین ا -

 .یعین الإطارات العامة السامیة في الدولة المدنیة والعسكریة -

 .القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزیر الدفاع الوطني -

 .في المسائل الهامة یستفتي الشعب -

 .یصدر القوانین ویعترض علیها -

 .ویصادق علیها الدولیة تالمعاهدا ویبرمبحل المجلس الشعبي الوطني، یشرع بأوامر و  -

 .یصادق على قانون المالیة -

 .یعلن حالات الطوارئ، الحصار الحرب ویجمد العمل بالدستور، ویتولى جمیع السلطات -

  :الوزیر الأول -2

، كرس منصب الوزیر الأول باعتباره مجرد 2016في  يتعدیل الدستور الالملاحظ أن     

رة التي یعقد الوزیر الأول اجتماعاتها بترخیص من منسق بین أعضاء الحكومة، هذه الأخی

ببعض  الجمهوریة رئیسمن قبل الأول إمكانیة تفویضه وأضافت للوزیر رئیس الجمهوریة، 

، وفي هذا الصدد خول التعدیل الدستوري للوزیر الأول الصلاحیات 1الصلاحیات التنظیمیة

  :2التالیة

ها، ینفذ وینسق مخطط عملها الذي صادق یرأس الحكومة، ویوزع الصلاحیات بین أعضائ -

 .علیه المجلس الشعبي الوطني

 .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات -

 .یوقع المراسیم التنفیذیة -

 .عین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریةی-

 .یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة -

  .مجلس الشعبي الوطني وأمام مام رئیس الجمهوریةأمسؤول مسؤولیة مزدوجة  -

 :3السلطة التشریعیة -3...

 المجلس الشعبي الوطنيبرلمان مكون من غرفتین هما  یمارس مهام السلطة التشریعیة -

 .ومجلس الأمة

                                                           
  .172محمد ضیف، المرجع السابق، ص-1
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  99.98.97.94.93أنظر المواد  -2
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة 119، 118، 112أنظر المواد  3
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 .عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري المجلس الشعبي الوطنيینتخب أعضاء  -

الباقي  قتراع الغیر المباشر، یعین الثلثینتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق الا -

 .من قبل رئیس الجمهوریة

 .أشهر وفي دورات غیر عادیة 10یجتمع في دورة عادیة واحدة مدتها  -

  :اختصاصات السلطة التشریعیة-أ

 :1من الصلاحیات للبرلمان، تتمثل في مجموعة 2016التعدیل الدستوري لسنة  خول

 .والعضویة في المجالات التي حددها الدستور ادیةین العلقوانعن طرق ا التشریع -

،عن طریق توجیه الأسئلة الشفویة الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة بعدة وسائل -

تشكیل لجان ، أو استجواب الحكومة حول قضایا الساعةوالكتابیة لأعضاء الحكومة، أو 

ماع اللجان الدائمة بغرفتي است، أو برلمانیة للتحقیق في القضایا ذات الأهمیة الوطنیة

  .البرلمان لأعضاء الحكومة

  :التعاون والتأثیر المتبادل بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة- ب

على التوازن  2016تعتمد العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في التعدیل الدستوري 

  .ل لمنع استبداد سلطة على أخرىوالتعاون لضمان سیر الدولة، مع وجود وسائل تأثیر متباد

 :على السلطة التشریعیة تأثیر السلطة التنفیذیة-1- ب

 .إصدار أوامر في الحالات الاستثنائیة –

 .حالة الطوارئ، الحصار، الحرب یوقف العمل بالدستورإعلان  -

  .حل البرلمان من قبل رئیس الجمهوریة-

 .اقتراح قوانین من قبل الوزیر الأول – 

 .ة على قانون المالیة في حالة رفض المصادقة علیه من قبل البرلمانالمصادق-

 :تأثیر السلطة التشریعیة-2- ب

 على قانون المالیة وعلى المعاهدات، تفتح النقاش حول السیاسة الخارجیة المصادقة - 

  .الموافقة أو عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة -

 .الثلثینالتصویت على ملتمس الرقابة بأغلبیة  – 
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عدم التصویت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من الوزیر الأول، سحب الثقةوفي الحالات -

  .الثلاث یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

، من تكریس لحقوق المعرضة 2016بناء على ما تقدم فرغم ما تمیز به تعدیل    

عند  ئیس الجمهوریة، وضرورة استشارة الأغلبیةالبرلمانیة، وتقیید التشریع بأوامر من قبل ر 

سلطات، إلا أن نظام الحكم بقي تعیین الوزیر الأول، والنص صراحة على مبدأ الفصل بین ال

 . هجینا یتسم بالغموض فلا هو رئاسي ولا هو شبه رئاسي، وطبعا هو لیس نظاما برلمانیا

  :2020النظام السیاسي في ظل التعدیل الدستوري  -ثالثا

تشكل أحد  20201إن طبیعة العلاقات بین السلطات في إطار التعدیل الدستوري لسنة 

أهم المداخل لفهم طبیعة النظام السیاسي الجزائري السائد، لذا فقد تبنى  صراحة المؤسس 

بینها بهدف تدعیم النظام الدیمقراطي القائم  والتوازنالدستوري مبدأ الفصل بین السلطات 

  .   یاسیة والتداول على السلطةعلى التعددیة الس

  :تكریس مبدأ الفصل بین السلطات-1

بالنظر إلى أهمیة الفصل بین السلطات، فقد كان من بین أهم التعدیلات المستحدثة في    

:" ، لا سیما في دیباجته في الفقرة التي جاء فیها كالتالي2020ظل التعدیل الدستوري لسنة 

ت والتوازن بینها واستقلال العدالة والحمایة القانونیة ورقابة یكفل الدستور الفصل بین السلطا

ستوجب دسترته في امما ". عمل السلطات العمومیة وضمان الأمن القانوني والدیمقراطي

تقوم الدولة على مبادئ التمثیل :" الفقرة الأولى منها حیث نصت على أنه 16المادة 

  ".والحریات والعدالة الاجتماعیة وضمان الحقوق الدیمقراطي والفصل بین السلطات

من أجل ضمان مبدأ الفصل بین السلطات وحمایته، فقد خول المؤسس الدستوري هذا و 

للمحكمة الدستوریة مهمة ضبط سیر النشاطات العمومیة، والفصل في الخلافات التي تحدث 

سیر ، فضلا عن ذلك تفبین السلطات الدستوریة، وكذا الرقابة على دستوریة القوانین

  .2الدستور

.  

.  

                                                           
یل الدستوري، المصادق علیه في ، یتعلق بإصدار التعد2020دیسمبر 30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  -1
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  :تكریس نوع من التوازن والتعاون بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة-2

نوعا من التوازن بین السلطتین التنفیذیة  2020أحدث التعدیل الدستوري لسنة    

:" والتشریعیة، كما أكده الأستاذ  محمد ضیف الأمین العام للمجلس الدستوري سابقا بقوله

كل سلطة في نظیرتها، والرجوع  الردع المتبادل الذي یجعل نهایة توازن التأكید على قاعدة

ید عدد وتحدإلى نظام الازدواجیة في السلطة التنفیذیة وتقلیص صلاحیات رئیس الجمهوریة 

، مع النص على أن أي تعدیل دستوري العهدات بعهدتین رئاسیتین فقط متتالیتین ومنفصلتین

بترسیخ مبدأ لأمر الذي یجعل النظام شبه الرئاسي كفیل لا یمكن أن یمس بهذا المبدأ ا

  .1"التداول على السلطة

وقد مست التعدیلات الدستوریة السلطة التنفیذیة، من حیث أنها اشترطت نسبة الفوز      

في الانتخابات الرئاسیة بالأغلبیة المطلقة، وكذلك یعین رئیس الجمهوریة وزیر أول أو رئیس 

ة، وهذا مرتبط بنتائج الانتخابات البرلمانیة، بالإضافة إلى ذلك یمكن حسب الحالالحكومة 

  .2لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في حالات محددة في الدستور

على غرار السلطة التنفیذیة، هناك تعدیلا مست السلطة التشریعیة، من حیث أنه یمارس   

لى هي المجلس الشعبي الوطني، السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین الغرفة الأو 

بین السلطتین، من حیث  ، ما یوحي إلى نوع من التوازن3والغرفة الثانیة مجلس الأمة

لتولي منصب نائب  بالمجلس الشعبي الوطني  أو عضو  التركیبة، وتحدید  عهدتین لا أكثر

على بة خیر على وظیفتي التشریع والرقالك أقر التعدیل الدستوري الأبمجلس الأمة، كذ

  .الحكومة

هي أهم الركائز التي یقوم علیها أي إن طبیعة العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، 

نظام لأنها المرآة العاكسة لطبیعة النظام السائد في الدولة، وبدوره تظهر أثار مبدأ الفصل 

  .لمتبادلة بینهاوالرقابة ا هذه العلاقة المبنیة على التوازن لبین السلطات علیها من خلا

  :تكریس استقلالیة القضاء-3

على التنظیم القضائي العادي  2020لقد أظهرت معالم أثر التعدیل الدستوري لسنة    

منه والتي استحدث بموجبها المؤسس  179عموما والإداري خصوصا من خلال المادة 
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تكریسا لمبدأ أخرى للتقاضي الدستوري المحاكم الإداریة للاستئناف وبذلك أضاف درجة 

وتقریب الإدارة من  ریة، بهدف حمایة الحقوق والحریاتالتقاضي على درجتین في المادة الإدا

المواطن، وتخفیف العبء على مجلس الدولة للتفرغ إلى مهامه الأصلیة كهیئة مقومة 

  . لأعمال الجهات القضائیة الإداریة تكریسا لدولة الحق والقانون

لمستحدثة الداعمة لاستقلالیة القضاء من الجانب العضوي التي أقرها ا الآثارولعل أهم       

، التعدیلات الدستوریة الواردة على المجلس الأعلى للقضاء 2020التعدیل الدستوري لسنة 

، أما من الجانب المالي والوظیفي فكانت 1والتي من شأنها دعم استقلالیة السلطة القضائیة

لقضاة، وتجریم عرقلة حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها، أهمها تحسین الوضعیة المادیة ل

  . 2وكذا توفیر الحمایة القانونیة للقاضي

توصلنا إلى بعض النتائج أنه أعطى  2020من خلال تحلیلنا لمواد التعدیل الدستوري      

لرئیس الحكومة بعض الصلاحیات التي سحبها منه المؤسس الدستوري في التعدیل 

،إلا أنها تبقى غیر كافیة لتفعیل دوره كشخص ثان في السلطة 2008 الدستوري لسنة

الفعلي على السلطة التنفیذیة بما یمتلكه من رئیس الجمهوریة یبقى هو القابض  التنفیذیة، لأن

  .الدیمقراطیة والحزبیة في الجزائرسلطات واسعة وفي ظل ضعف وهشاشة الحیاة 

أحد  2020ظل التعدیل الدستوري  في یفترض أن یكون البرلمان الجزائريكما 

المؤسسات الدستوریة التي تعبر عن الإرادة الشعبیة وتعمل على تحقیق آمال الشعب 

اریة وطموحاته، غیر أن ما نلاحظه أن هذا البرلمان بهذا التنظیم والتشكیلة البشریة والإد

  .سیبقى بعیدا عن تحقیق الدور المنوط به في إطار القواعد المعمول بها

ما سیق نلاحظ أن النظام السیاسي الجزائري هو نظام مختلط یجمع بین ممیزات م

یظهر ذلك جلیا من خلال تبنیه لنظام الفصل بین ممیزات النظام البرلماني و و النظام الرئاسي 

تبادلة بین السلطتین التنفیذیة بین السلطات، كما منح الدستور بعض وسائل الرقابة الم

ناك نوع من التعاون بین السلطات مع ملاحظة الصلاحیات الكبیرة التشریعیة، كما نجد هو 

  .الممنوحة لرئیس الجمهوریة

                                                           
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  181و 180و 179أنظر المواد  -1
  .هسفن عجر ملا ،178و 172أنظر المادتین  -2
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أما إذا رجعنا إلى الواقع العملي نجد أن هناك سیطرة طاغیة للسلطة التنفیذیة على 

في مختلف ن المقدمة من السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة، هذا من خلال مشاریع القوانی

ظام السیاسي تي تقوم بها، كما نجد رئیس الجمهوریة هو المسیطر الفعلي علي النالأعمال ال

  في كل المجالاتالجزائري و 
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  :خاتمةال

من أهم مواد التي تساعد على فهم طبیعة الأنظمة مادة النظم السیاسیة  في الختام تبرز

وأسالیب خلال تحلیل أسسها الدستوریة وهیكلها المؤسسیة،  ، منالسیاسیة وآلیات عملها

المختلفة، حیث توفر هذه باستخدام المقاربات المنهجیة  وذلك ،االسلطة وتداوله ممارسة

  .تطورها وعملها الیوميو نظمة السیاسیة، الدراسة رؤى عمیقة حول كیفیة تشكیل الأ

قوم علیها الدولة الحدیثة لضمان التوازن حیث تشكل السلطات الثلاث الركیزة الأساسیة التي ت

وعدم الاستبداد، وتشمل السلطة التنفیذیة التي تتولى عملیة سن التشریع في المجالات التي 

، والسلطة التنفیذیة التي تضطلع بإدارة الشأن العام وتنفیذ القوانین، وأخیرا الدستور لها هاخول

فصل في المنازعات المعروضة علیها، تهدف والالسلطة القضائیة التي تعنى بتطبیق القوانین 

هذه السلطات إلى إدارة شؤون البلاد، وتعد درجة فصلها أو تعاونها وفقا للنظام السیاسي 

  .ضمانة للحقوق والعدالة

حیث الخضوع للقانون ن تم تقسیم الحكومات وفق معاییر مختلفة، م في ذات السیاق

ة وصاحب السیادة، فتنقسم من حیث خضوعها أو للرئیس الأعلى للدولة أو مصدر السلط

للقانون إلى نوعین هما الحكومة الاستبدادیة والحكومة القانونیة، وتنقسم من حیث خضوع 

، في حین تنقسم من حیث مصدر للدولة إلى حكومة ملكیة وأخرى جمهوریة الأعلىللرئیس 

دیمقراطیة، وتعتبر السیادة وصاحب السلطة إلى حكومة الفرد وحكومة الأقلیة، وحكومة 

الصورة الأخیرة هي التي تعمل على تجسید دولة الحق والقانون، وضمان الحقوق والحریات 

  . الأساسیة للمواطن

نظریتین  كشفت الدراسة أن مسألة العلاقة بین السلطات قد خضعت حتى الآن إلى 

ت هاتان نظریة الفصل بین السلطات ونظریة وحدة السلطة، وقد قسم: متناقضتین، هما

النظم الدیمقراطیة والنظم الشمولیة، : النظریتان النظم السیاسیة إلى نمطین مختلفین هما

فاعتبرت النظم التي قامت على مبدأ السلطات نظما دیمقراطیة، أما النظم القائمة على مبدأ 

، فقد وصفت بالشمولیة، كونها تقوم على الاستبداد، وذلك مهما كانت مبررات وحدة السلطة

  .هذه النظم

 طبیعتها شملت الدراسة أیضا تصنیف الأنظمة السیاسة الدیمقراطیة المعاصرة بحسب

في عالمنا الیوم، وتتمثل هذه  رائدةوهي نماذج وصور ، أو تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات
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النظام البرلماني وتطبیقاته في بریطانیا، والنظام الرئاسي وتطبیقاته في الولایات  النظم في

أخذت بعض الدول  النظام شبه الرئاسي، بالإضافة إلى ذلك یتخللاهما، متحدة الأمریكیةال

نظام حكومة الجمعیة باعتبارها الدولة التي استقر بهذا النظام وحقق نجاحا ب أمثال سویسرا

لتوضیح الفروق والخصوصیات  ، إذ مزجت هذه الدراسة بین الجانب النظري والعمليكبیرا

  . تلف هذه النماذجالموجودة بین مخ

جوهر العملیة الدیمقراطیة، بل لا وجود لدیمقراطیة حقیقیة  الانتخابیة النظم كما تمثل 

وذات مصداقیة تجري وفقا لقواعد قانونیة محددة بدون وجود انتخابات حرة ونزیهة 

ومضبوطة یلتزم بأحكامها وقواعدها، جمیع الفاعلین من أحزاب السیاسیة ومترشحین وناخبین 

وكل من  له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالعملیة الانتخابیة، من أجل بناء مجتمع 

دیمقراطي، فهي تعمل على بلوغ مبدأ السیادة الشعبیة التي تجعل من الشعب صاحب الكلمة 

  .العلیا في اختیار حكامه وممثلیه

ونیة من جهة أخرى، فإن السماح لوجود أحزاب سیاسیة متعددة تتأسس وفق أطر قان

في أنشطتها ، وضمان حریة الانتماء إلیها والمشاركة الفعالة والإقصاءبعیدة عن التعقید 

وأعمالهاـ یعد وسیلة ومعیارا جوهریا لتكریس الدیمقراطیة وصون حقوق وحریات المواطنین، 

بهدف تمكینهم من التعبیر وترجمة آرائهم وتوجهاتهم السیاسیة على أرض الواقع، حول 

  . عامة والمصیریة التي تتعلق بمبادئهم ومعتقداتهم بكل حریة ومسؤولیةالقضایا ال

في الجزائر عبر لى تنظیم وممارسة السلطة الوقوف عكذلك لم تخلو الدراسة من 

، إذ تأسس النظام السیاسي الجزائري بعد الدساتیر التي عرفتها مند الاستقلال إلى یومنا هذا

رة التحریریة متخذا طابعا أحادیا اشتراكیا بهیمنة على أنقاض الثو  1962الاستقلال عام 

مفصلیة مختلفة، بدایة من نظام الشرعیة  ، والذي تطور عبر مراحلجبهة التحریر الوطني

، وصولا إلى تعزیز الصلاحیات الرئاسیة 1989الثوریة، مرورا بالتعددیة المقیدة بعد دستور 

  .یة السلطة التنفیذیةمحافظا على مركز  2020 التعدیل الدستوري لسنةفي 

إن مسألة البحث في طبیعة النظام السیاسي الجزائري، هي مرتبطة بالأساس  بتحدید  

العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، وفي هذا الصدد جاء التعدیل الدستوري 

لعلاقة ، والتي تبرز من ناحیة االمذكور بمستجدات هامة في تنظیم السلطات والعلاقة بینها
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من حیث تكوین السلطة التنفیذیة وتكوین الحكومة  العضویة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة

التي أصبحت  مقترنة بنتائج الانتخابات التشریعیة، كما تبرز كذلك من ناحیة العلاقة 

الوظیفیة بین السلطتین، من حیث مظاهر التعاون الوظیفي ومظاهر التوازن بینهما، كل ذلك 

اسي الجزائري، الذي أصبح یعتبر نوع من الأنظمة شبه یبتحدید طبیعة النظام الس سمح

  . الرئاسیة المتوازنة
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محمد طه حسین الحسین، الأنظمة السیاسیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  -56

2016.  

، دار الفكر العربي، 2محمد عاطف البنا، أسس التنظیم السیاسي وصوره الرئیسیة، ط -57

  .1984القاهرة، 

، الإسكندریةمحمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  -58

2011.  

  .2008محمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، دار العاتك، القاهرة،   -59

ار النهضة العربیة، بیروت، ل لیلى، النظم السیاسیة الدولة والحكومة، دمحمد كام -60

1969.  

محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -61

1970.  

، 1القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة، ج: محمد ولید العبادي، القضاء الإداري -62

  .2008لتوزیع، الأردن، ، الورق للنشر وا1ط

، دار 1مولود دیدان، مباحث في القانون في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط -63

  .2005النجاح للكتاب، الجزائر، 

  .2011، دار الودائع، الجزائر، 2مولود منصور، القانون الدستوري،ط -64

  .1990الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2میشال ماي، دولة القانون، ط -65

میلود دبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، دار الهدى  -66

  .2011للطباعة والنشر، الجزائر، 

ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -67

2007.  

  :المغربیة، موجود على الموقع نجیب المصمودي، المقاربة التشاركیة في التجربة -68

- http://najmanews.blogspot.com/2014/07/blog- 

،  المؤسسة 1نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، ط -69

  2011الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان، 
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،  دار 7ري، طنعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستو  -70

  . 2011الثقافة الأردن، 

، دار الثقافة للنشر 1هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط -71

  . 2008ن، .ب.والتوزیع، ذ

مع تحلیل للأحكام  -هشام محمد فوزي، رقابة دستوریة القوانین، بین أمریكا ومصر -72

  .2006عربیة، مصر، ، دار النهضة ال1الدستوریة في البلدین، ط

  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة -ثانیا

 :الأطروحات/ أ

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان  -1

لنفاذ القاعدة الدستوریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

  . 2006مصر،

لساعدي، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي، رسالة حمید حانون ا -2

  .1981دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

المعاصر، أطروحة  الإسلاميشعلال عبد القادر إبراهیم، التعددیة السیاسیة في الفكر  -3

  .2007دكتوراه، الجامعة الإسلامیة، بغداد، 

فراد في المشاركة في الشؤون  العامة، رسالة لنیل شهادة محمد صلاح الغویل، حق الأ -4

  .1996، الإسكندریةالدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

مولود بوهالي، آثار مبدأ الفصل بین السلطات على وظائف البرلمان في النظام  -5

الدولة : الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص

بسكرة، –والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

2023 ،2024.  

  :المذكرات الجامعیة/ب

حمید مزیاتي، عن واقع الازدواجیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري،  -1

  .2011، 2010، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، الماجستیرمذكرة  لنیل شهادة 

 الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة )2007-1962(نوال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر  -2

، 2006في التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

2007.  
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هشام جلیل إبراهیم الزبیدي، مبدأ الفصل وعلاقته باستقلال القضاء في العراق، رسالة  -3

  .2012، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، ماجستیر

  :المقالات العلمیة -ثالثا

إسماعیل مرزوق، مسیرة التجربة البرلمانیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، ، العدد  -1

  .2005، مجلس الأمة، الجزائر، یولیو 09

، مجلة المحقق الحلي للعلوم )نةدراسة مقار (أمین رحیم حمید، مبدأ توزیع السلطة،  -2

  .2021القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، السنة الثالثة عشر، جامعة بابل، العراق، 

د الثامن عشر، المغرب، غشت ، العد"الدیمقراطیة التشاركیة، مجلة المعرفة" حیاة فخور، -3

2024.  

، الفصل الثاني، المبادرة مجال القانون، دساتیر الجزائر، تونس المغرب"سعید بوشعیر،  -4

  .1992، الجزائر، 2، عدد2، مجلة الإدارة، المجلد "بالتشریع

مقارنة  2008منصب الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة "سلیمة غزلان،  -5

، مكانة دستوریة جدیدة أم تغییر مصطلح وتكریس أكثر 1996برئیس الحكومة بتعدیل 

جزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، ، المجلة ال"للنظام الرئاسي

  .2012جامعة بومرداس، الجزائر، 

، مجلة "النظام المجلسي ومدى صلاحیته لبلدان العالم النامي"طاهر فرحان قاسم علي،  -6

  .2024، الیمن، 27جامعة الملكة أروى، العدد

ي في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة عبد الجلیل مفتاح، حل المجلس الشعبي الوطن -7

، جامعة محمد خیصر، بسكرة، ماي 11، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "وموجبات الضمان

2007.  

، المجلة العلمیة للأكادیمیة  العربیة "مفهوم مبدأ السلطات ونشأته"علي محسن مهدي،  -8

  .2012، ینایر، 26، العدد  كر الدنمفي 

، مجلة المجلس الدستوري، "نظام الحكم في ظل التعدیل الدستوريطبیعة "محمد ضیف،  -9

  2020، الجزائر، 14عدد خاص، 

، مجلة "الأنماط الانتخابیة، دراسة تحلیلیة مقارنة"یعیش تمام شوقي، عزالدین قاسمي،  -10

، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 1أحاث سیاسیة وقانونیة، المجلد

  . 2016جیجل، -لصدیق بن یحيا
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  :المطبوعات الجامعیة -رابعا

في مقیاس النظم الحزبیة والنظم الانتخابیة، تخصص التنظیم سمیر بارة، محاضرات  -1

  .2017، 2016السیاسي والإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، 

سیاسیة والنظم السلطات ال: سهام صدیق، محاضرات في مقیاس القانون الدستوري -2

  .2019السیاسیة المقارنة، مطبوعة بیداغوجیة، 

حزاب السیاسیة، موجهة لطلبة السنة الأولى بوشة، محاضرات في مقیاس قانون الأفرید د-3

، 2024بن خدة، –بن یوسف -، 1ماستر، السداسي الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2025.  

ن الدستوري والأنظمة السیاسیة، الجزء الثاني قدور ضریف، محاضرات في مقیاس القانو  -4

الأنظمة السیاسیة، مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة أولى حقوق جدع مشترك، جامعة 

  .2024-2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2محمد لمین دباغین، سطیف

لى طلبة السنة لزهر خشایمیة،  القانون الدستوري، النظم السیاسة ، محاضرات ألقیت ع -5

، قالمة، 1945ماي  08أولى جدع مشترك حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2021 ،2022.  

 محمد ناصر بوغزالة، محاضرات في الأحكام العامة في القانون الدستوري والنظم -6

، 2009، 1ولى لیسانس، كلیة الحقوق جامعة الجزائرالسیاسیة، موجهة لطلبة السنة الأ

2010.  

محمد نبیل بوخدومة، محاضرات في مقیاس الأحزاب السیاسیة  والنظم الانتخابیة،  -7

مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة الثانیة جدع مشترك، علوم سیاسیة، كلیة الحقوق 

  .2023، 2022والعلوم السیاسیة، جامعة لونسي علي، البلیدة، 

  :النصوص القانونیة -خامسا

  :الدساتیر -أ

، الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1963دستور -1

سبتمبر  10، الصادر في 64، الجریدة الرسمیة، عدد 1963سبتمبر  10الشعبیة، مؤرخ في 

  .  ، ملغى1963
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، یتضمنّ إصدار دستور الجمهوریة 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  -2

، 1976نوفمبر  24، الصادر في 94اطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عددالجزائریة الدیمقر 

 .ملغى

، یتضمن نشر تعدیل 1989فیفري  28مؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي رقم -3

، 39، الجریدة الرسمیة، عدد 1989فیفري  23، الموافق علیه في استفتاء 1989دستور

  .1989مارس  01الصادر 

، یتضمن إصدار نص 1996دیسمبر  07ؤرخ في م 438-96مرسوم رئاسي رقم  -4

، الجریدة الرسمیة، عدد 1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء في 

  .، معدل ومتمم1996دیسمبر  08، الصادر في 76

، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -5

  .2016مارس  07ر في ، صاد14الرسمیة، العدد 

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  -6

، 80، العدد الجریدة الرسمیة، 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر 30صادر في 

  :النصوص التشریعیة - ب

یتعلق بالبلدیة، جریدة الرسمیة،  ،2011یونیو  22مؤرخ في  10- 11قانون رقم  -1

  .2010، لسنة 37عدد

المتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10مؤرخ في  01-21أمر رقم  -2

  .2021مارس  10، صادر في 17بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، عدد 

  :النصوص القانونیة الأجنبیة -سادسا

  .والمتمم، المعدل 1787الدستور الأمریكي لسنة  -1

  .، المعدل والمتمم1848الدستور السویسري لسنة  -2

  .المعدل والمتمم 1958الدستور الفرنسي لعام  -3

II - المراجع باللغة الأجنبیة:  

A- Overages 

1-Burdeau G, Traite de Science Politique, Cite par. Menouni (A): 

Droit Constitutionnel. 
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2- CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science 

politique, Armand Co lin, 14è me édit ion, Paris, 1997. 

3-Gilles Champagne, L’essentiel du Droit constitutionnel, les 

institutions de la Ve République, 6e édition, Gualino éditeur, Paris, 

2006. 

4-  JEAN Giquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16e 

édition, Paris, Delta, 2000. 

5-JEAN PAUL Jacque, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

03éme édition, 

Dalloz, Paris, 1998.  

6-Maurice Duverger, A new political system model semi-presidential 

government. 

- 7M- Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, Thmis, 

1978, P. 273ets, et  L- M, Prélot et J, Boulouis, Institution politique et 

droit constitutionnel, Dalloz, 1978. 

8- PORTELLI (H), Droit constitutionnel, Dalloz, 5eme édition, Paris, 

2003. 

9- Yves GUCHET & Jean CATSIAPIS, Le droit constitutionnel, 

Ellipses, Paris, 1996. 
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  :فهرس الموضوعات

  

  الصفحة   الموضوع 

  04  مقدمة

  تنظیم السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بینها: الفصل الأول

  07  السلطات الثلاث-المبحث الأول

  07  السلطة التنفیذیة -المطلب الأول

  08  تكوین السلطة التنفیذیة -الفرع الأول

  08  رئیس الدولة -أولا

  08  الوزیر الأول أو رئیس الحكومة -ثانیا

  09  مهام السلطة التنفیذیة -الفرع الثاني

  09  اختصاصات تشریعیة -أولا

  10  اختصاصات تنفیذیة وإداریة -ثانیا

  10  ات سیاسیةاختصاص -ثالثا

  10  أشكال الحكومات -الفرع الثالث

  11  تصنیف الحكومات من حیث مصدر السیادة وصاحب السلطة -أولا

  13  تصنیف الحكومات من حیث خضوعها للقانون-ثانیا

  14  تصنیف الحكومات من حیث خضوعها للرئیس الأعلى للدولة -ثالثا

  22  السلطة التشریعیة -المطلب الثاني

  23  تكوین السلطة التشریعیة -لأولالفرع ا

  23  نظام المجلس الواحد -أولا

  24  نظام المجلسین -ثانیا

  25  صلاحیات السلطة التشریعیة -الفرع الثاني

  25  الوظیفة التشریعیة والرقابیة -أولا

  26  الوظائف الأخرى للسلطة التشریعیة -ثانیا

  26  السلطة القضائیة - المطلب الثالث
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  27  تكوین السلطة القضائیة -لالفرع الأو 

  27  نظام القضاء الموحد -أولا

  27  نظام القضاء المزدوج-ثانیا

  28  مهام السلطة القضائیة -الفرع الثاني

  28  مبدأ الفصل بین السلطات -المبحث الثاني

  29  نشأة وتطور مبدأ الفصل بین السلطات-المطلب الأول

  29  ي العصور القدیمةمبدأ الفصل بین السلطات ف-الفرع الأول

  29  )م.ق 347-427(مبدأ الفصل بین السلطات عند أفلاطون  -أولا

  30  )م.ق322-384(مبدأ الفصل بین السلطات عند أرسطو -ثانیا

  30  مبدأ الفصل بین السلطات في العصر الحدیث: الفرع الثاني

  31  مبدأ الفصل بین السلطات عند جون لوك -أولا

  32  بین السلطات عند مونسكیومبدأ الفصل : ثانیا

  33  مبدأ الفصل بین السلطات عند جان جاك روسو -ثالثا

  33  طریقة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات-المطلب الثاني

  33  الفصل المرن بین السلطات-الفرع الأول

  34  الفصل المطلق بین السلطات-الفرع الثاني

  34  مبدأ المساواة -أولا

  35  لالمبدأ الاستق -ثانیا

  35  مبدأ التخصص -ثالثا

  35  تقییم مبدأ الفصل بین السلطات- المطلب الثالث

  36  عیوب مبدأ الفصل بین السلطات-الفرع الأول

  36  الانتقادات التقلیدیة لمبدأ الفصل بین السلطات -أولا

  37  الانتقادات التي وجهها الاتجاه الماركسي لمبدأ الفصل بین السلطات -ثانیا

  37  مزایا مبدأ الفصل بین السلطات-الثاني الفرع

  37  حجج میشال میاي -أولا

  38  حجج الدارسین لنظریة مونتسكیو -ثانیا
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  أنواع الأنظمة السیاسیة حسب تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات - الفصل الثاني

  40  النظام البرلماني وتطبیقاته في بریطانیا -المبحث الأول

  40  نظام البرلمانيمفهوم ال -المطلب الأول

  41  المقصود بالنظام البرلماني -الفرع الأول

  41  تعریف النظام البرلماني -أولا

  41  نشأة وتطور النظام البرلماني -ثانیا

  43  خصائص النظام البرلماني -الفرع الثاني

  43  ثنائیة السلطة التنفیذیة -أولا

  44  التشریعیة والتنفیذيالتعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین  -ثانیا

  46  دراسة النموذج البریطاني -المطلب الثاني

  46  السلطة التنفیذیة -الفرع الأول

  46  الملك أو الملكة -أولا

  47  الوزارة -ثانیا

  48  السلطة التشریعیة -الفرع الثاني

  48  مجلس اللوردات -أولا

  50  مجلس العموم -ثانیا

  51  تشریعیة والسلطة التنفیذیةالعلاقة بین السلطة ال -ثالثا

  52  النظام الرئاسي وتطبیقاته في الولایات المتحدة الأمریكیة -المبحث الثاني

  52  مفهوم النظام الرئاسي -المطلب الأول

  52  تعریف النظام الرئاسي-الفرع الأول

  53  خصائص النظام الرئاسي-الفرع الثاني

  53  أحادیة السلطة التنفیذیة-أولا

  53  الفصل التام بین السلطات -ثانیا

  54  تطبیق النظام الرئاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة -المطلب الثاني

  55  المؤسسات الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة -الفرع الأول

  55  الرئیس -أولا
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  57  الكونغرس-ثانیا

  59  المحكمة الاتحادیة العلیا-ثالثا

انونیة والواقعیة على تطبیق الفصل المطلق في الاستثناءات الق -الفرع الثاني

  النظام الأمریكي

60  

  60  الاستثناءات القانونیة التي رسخها الدستور-أولا

  61  الاستثناءات التي فرضتها الظروف السیاسیة -ثانیا

  62  النظام شبه الرئاسي وتطبیقاته في فرنسا - المبحث الثالث

  62  مفهوم النظام  شبه الرئاسي -المطلب الأول

  62  تعریف النظام  شبه الرئاسي وأسباب ظهوره في فرنسا  -لفرع الأولا

  63  تعریف النظام شبه الرئاسي -أولا

  63  أسباب ظهور النظام الشبه رئاسي في فرنسا-ثانیا

  64  خصائص النظام شبه الرئاسي -الفرع الثاني

  64  رئیس جمهوریة منتخب من الشعب -أولا

  64  رئیس الحكومة والوزراء -ثانیا

  65  محدودیة سلطة البرلمان -ثالثا

  66  مزایا وعیوب النظام الشبه الرئاسي -الفرع الثالث

  66  مزایا النظام الشبه الرئاسي-أولا

  66  عیوب النظام الشبه الرئاسي-ثانیا

  67  تنظیم السلطات في النظام السیاسي الفرنسي -المطلب الثاني

  67  السلطة التنفیذیة -الفرع الأول

  67  رئیس الجمهوریة -أولا

  70  الحكومة -انیاث

  71  السلطة التشریعیة في النظام الفرنسي -الفرع الثاني

  72  تكوین السلطة التشریعیة -أولا

  72  اختصاصات السلطة التشریعیة -ثانیا

  73  العلاقة بین البرلمان والحكومة-ثالثا
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  74  النظام المجلسي وتطبیقاته في سویسرا: المبحث الرابع

  75  ي أو حكومة الجمعیةمفهوم النظام المجلس: المطلب الأول

  75  تعریف النظام المجلسي وأركانه:  الفرع الأول

  75  تعریف النظام المجلسي: أولا

  76  أركان النظام المجلسي: ثانیا

  77  العلاقة بین السلطات في ظل نظام حكومة الجمعیة وتقدیره -الفرع الثاني

  77  في ظل نظام حكومة الجمعیة العلاقة بین السلطات -أولا

  78  نظام حكومة الجمعیةتقدیر -ثانیا

  79  تطبیق النظام المجلسي  في سویسرا -ب الثانيالمطل

  79  السلطات الفیدرالیة في الاتحاد السویسري -الفرع الأول

  79  الجمعیة الاتحادیة -أولا

  82  المجلس التنفیذي الاتحادي -ثانیا

  84  المحكمة العلیا الاتحادیة-ثالثا

س وسائل التأثیر المتبادل بین الجمعیة الاتحادیة والمجل - الفرع الثاني

  الاتحادي

85  

  85  وسائل تأثیر الجمعیة العامة على المجلس التنفیذي -أولا

  85  وسائل تأثیر المجلس التنفیذي على الجمعیة العامة -ثانیا

  مشاركة المواطن في السلطة-الفصل الثالث

  88  الانتخابات كوسیلة لإسناد السلطة-المبحث الأول

  88  مفهوم الانتخاب -المطلب الأول

  89  ریف الانتخابتع -الفرع الأول

  89  تعریف الانتخاب لغة -أولا

  89  تعریف الانتخاب اصطلاحا-ثانیا

  89  التكییف القانوني للانتخاب -الفرع الثاني

  89  الانتخاب حق شخصي -أولا

  90  الانتخاب وظیفة اجتماعیة -ثانیا
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  90  الانتخاب حق ووظیفة معا-ثالثا

  91  جموعالانتخاب سلطة قانونیة مقررة للناخب لمصلحة الم -رابعا

  91  أهمیة الانتخاب: الفرع الثالث

  92  النظم الانتخابیة:المطلب الثاني

  93  نظام الدائرة الانتخابیة الواحدة ونظام الدوائر-الفرع الأول

  93  نظام الدائرة الانتخابیة الواحدة -أولا

  93  نظام تعدد الدوائر الانتخابیة -ثانیا

  93  رنظام الانتخاب المباشر وغیر المباش -الفرع الثاني

  94  الانتخاب المباشر -أولا

  94  الانتخاب غیر المباشر -ثانیا

  94  الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة-الفرع الثالث

  95  الانتخاب الفردي-أولا

  97  نظام الانتخاب بالقائمة -ثانیا

  98  نظام الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل النسبي -الفرع الرابع

  98  نظام الأغلبیة -أولا

  99  ام التمثیل النسبينظ -ثانیا

  100  أحكام نظام  الانتخاب بالتمثیل النسبي في القانون الجزائري -ثالثا

  102  الأحزاب السیاسیة -المبحث الثاني

  102  مفهوم الأحزاب السیاسیة -المطلب الأول

  103  تعریف الحزب السیاسي -الفرع الأول

  103  المعنى اللغوي للأحزاب السیاسیة -أولا

  104  للأحزاب السیاسیة المعنى الاصطلاحي -ثانیا

  104  وتصنیفها وظائف الأحزاب السیاسیة -الفرع الثاني

  104  وظائف الأحزاب السیاسیة-أولا

  106  تصنیف الأحزاب السیاسیة -ثانیا

  108  الأنظمة الحزبیة-المطلب الثاني
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  108  أنظمة الحزب الواحد-الفرع الأول

  109  نظام الثنائیة الحزبیة-الفرع الثاني

  109  ة الحزبیةتعریف نظام الثنائی -أولا

  109  تقدیر الثنائیة الحزبیة -ثانیا

  110  أنظمة التعددیة الحزبیة -الفرع الثالث

  110  تعریف نظام التعددیة الحزبیة -أولا

  111  تقدیر نظام التعددیة الحزبیة -ثانیا

  تنظیم وممارسة السلطة في الجزائر -الفصل الرابع

  114  زبیةتنظیم وممارسة السلطة في ظل الأحادیة الح -المبحث الأول

  114  1963النظام السیاسي في ظل دستور -المطلب الأول

  115  1965إلى  1963تنظیم وممارسة السلطة من  -الفرع الأول

  115  المجلس الوطني -أولا

  115  السلطة التنفیذیة -ثانیا

  116  1976و 1965تنظیم وممارسة السلطة ما بین  -الفرع الثاني

  116  مجلس الثورة كهیئة تشریعیة -أولا

  116  مة كهیئة تنفیذیةالحكو  -ثانیا

  117  1976تنظیم السلطات في ظل دستور -المطلب الثاني

  117  تقسیم السلطة إلى وظائف -الفرع الأول

  117  الوظیفة السیاسیة -أولا

  117  الوظیفة التنفیذیة -ثانیا

  118  الوظیفة التشریعیة -ثالثا

  118  الوظیفة القضائیة -رابعا

  118  الوظیفة ووظیفة المراقبة-خامسا

  118  لاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات الأخرىع -الفرع الثاني

  119  مظاهر التعاون بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة -أولا

  119  مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة -ثانیا
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  120  تنظیم وممارسة السلطة في ظل التعددیة الحزبیة -المبحث الثاني

  120  1989في ظل دستور تنظیم السلطة السیاسیة  -المطلب الأول

  121  1989تنظیم السلطات في دستور  -الفرع الأول

  121  السلطة التنفیذیة -أولا

  123  السلطة التشریعیة -ثانیا

  123  علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة -الفرع الثاني

  123  آلیات تأثیر المؤسسة التنفیذیة على المؤسسة التشریعیة -أولا

  124  ن على الحكومةآلیات تأثیر البرلما -ثانیا

  124  والتعدیلات اللاحقة1996تنظیم السلطة في ظل دستور  -المطلب الثاني

  125  1996تنظیم السلطة في ظل دستور  -الفرع الأول

  125  السلطة التنفیذیة -أولا

  129  السلطة التشریعیة -ثانیا

  131  1996العلاقة بین السلطات في دستور  -ثالثا

  132  1996دیلات التي طرأت على دستور تنظیم السلطات وفق التع -الفرع الثاني

  132  2008في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -أولا

  134  2016في ظل التعدیل الدستوري  -ثانیا

  137  2020النظام السیاسي في ظل التعدیل الدستوري -ثالثا

  142  الخاتمة 

  146  قائمة المصادر والمراجع المعتمدة 

  157  فهرس الموضوعات 

  


